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 ـ  لمراقب الحسابات في شركات المساھمةالمسؤولیِّة المدنیة(بـ ن لنا من خلال بحثنا الموسوم تبیَّ

نظري، ولعلَّ الأھمیة تكمن ھنا في ھمیة بالغة على الصعیدین العملي والأھ موضوع ذونَّإ )ــ دراسة مقارنة

عمال الشركة من الناحیة بات في فرض رقابة دائمة على سیر أالذي یمارسھ مراقب الحسار الدو

تباع الشركة للطرق المحاسبیة السلیمة في ا والتحقق من ،انات المالیةالمحاسبیة من خلال القیام بتدقیق البی

، ولا تقتصر ھذه الرقابة على التحقق من موجوداتھا والتزاماتھاقید العملیات وفي إعداد البیانات المالیة و

لشركة لال ملاحظة تطبیق إدارة االنواحي المحاسبیة والمالیة، بل تتناول قانونیة الأعمال الحاصلة، من خ

 ومدى انسجام أعمال ھذه الإدارة مع أحكامھا وعقد الشركة، ،حكام القوانین والأنظمة ذات العلاقةلأ

 إلى إضافة ، وقانونیاً في ذات الوقت محاسبیاً مراقب الحسابات یمارس دوراًنَّأ على ذلك یتضح وتأسیساً

امة للانعقاد، في  حقھ في دعوة الجمعیة الع محدداً وینحصر ھذا الدور داریاًإ دوراً ھ یمارس أیضاًنَّإذلك ف

 .في حالات الضرورة

یانات المالیة تبرز أھمیة العمل الذي یقوم بھ مراقب الحسابات في التقریر الذي یقدمھ والخاص بالب

 من الوضوح والموضوعیة على المعلومات والبیانات  قدراًللشركة محل رقابتھ، إذ یضیف ھذا التقریر

للشركة، والتي تستطیع من خلالھ اتخاذ القرار المناسب بشأن المصادقة أو عدم امة معیة الع الجإلىالمقدمة 

 ،جراء الرقابةإ مراقب الحسابات یقوم بدور الوكیل عن المساھمین في نَّ، فإالمصادقة على البیانات المالیة

بیة والفنیة التي تسمح لھم إذ لا یستطیع ھؤلاء القیام بھذا الدور بأنفسھم لعدم امتلاكھم الخبرة المحاس

  عمل مراقب الحسابات یصبنَّناحیة، ومن ناحیة أخرى فإ ھذا من ،بالإلمام بما تتضمنھ ھذه الحسابات

جراء الرقابة بأنفسھم قد یتسبب في إعاقة  السماح للمساھمین بإنَّفي مصلحة سیر العمل في الشركة لأ

 .سیر أمور الشركة وكشف أسرارھا التجاریة والمالیةأعمال الإدارة والتدخل المستمر فیھا مما یعرقل 

 ذلك لغرض تقییم ،حد مصادر المعلومات التي یحتاجھا الغیرقریر مراقب الحسابات یعد أ تنَّأكما 

لة الاحتفاظ بالأسھم أو بیعھا أو شراء أسھم جدیدة، أن مسركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأوضع الش

روض ف على قدرة الشركة على سداد القن الأفراد والبنوك في التعرَّویسمح للدائنین والمقرضین م

، كما حسابات كأساس لتقدیر ضریبة الدخل السلطات المالیة قد تعتمد تقریر مراقب النَّإ، كما والدیون

دارتھا لرسم السیاسة العامة لأجور ملین في الشركة في مفاوضاتھم مع إویفید تقریر مراقب الحسابات العا

 .ن الأرباحملین وتحقیق مزایا لھم والتأكد من صحة الانصبة المخصصة لھم مالعا

مشرِّع قابة التي یقوم بھا مراقب الحسابات فقد عالج الالرَّإزاء ھذا الدور المھم وتعاظم أھمیة 

، )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(من قانون الشركات رقم ) ١٠٩ ــ ١٠٣(المصري أحكام ھذه الرَّقابة في المواد 

) ١٣٩ -١٣٣(قابة في الفصل الثاني من الباب الخامس المواد من ھذه الرَّع العراقي عالج أحكام والمشرِّ

 .المعدل) ١٩٩٧(لسنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم 

 اتـمــــةــالـخ
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لعلَّ من أبرز ما توصلنا إلیھ من دراسة ھذا الموضوع جملة من النتائج والتوصیات والتي یمكن 

 :إجمالھا بالآتي


 تركالفعل الإیجابي أو ، الن یتوافر فیھا أمرانیجب أ لمراقب الحسابات حتى تقوم المسؤولیِّة المدنیة .١

 عن أفعال أن یؤدي ھذا الفعل أو الترك: والأمر الثاني، فالأفكار وحدھا لاتكفي، من مراقب الحسابات

ه المسؤولیِّة تنشأ من خلال الإخلال  للشركة أو الغیر أو المساھمین، وھذ ضررإلى مراقب الحسابات

بالعقود، أو الإخلال بواجبات قانونیة عامة خارج نطاق العقدي، وفي الحالتین تستھدف المسؤولیِّة 

 .تعویض المضرور عمّا لحق بھ من أضرار

زامات  بالالت عدم قیام مراقب الحسابات ینتج عنیة مراقب الحسابات المدنمسؤولیِّةالخطأ في إنَّ . ٢

 كان مصدرھا العقد أو سواءً، أو عمل شيء تمنعھ علیھ مھنتھ، الخاصة التي تفرضھا علیھ مھنتھ

 فالخطأ یتحقق في كلِّ، فمھنة مراقب الحسابات تستلزم منھ درایة خاصة بكیفیة ممارستھا، القانون

، الشركة و مراقب الحسابات أمراً یحظر علیھ القانون أو العقد بین مراقب الحسابات فیھامرة یعطي

  .ا یجب علیھ عملھأو یمتنع عمَّ

العراقي النقاش الذي یدور حول طبیعة العلاقة التي تربط مراقب مشرِّع المصري وحسم ال .٣
 عن الشركة في مراقبة وتدقیق ، عندما اعتبره وكیلاًت بالشركة التي یمارس عملھ لدیھاالحسابا

 التدقیق الذي یربط مراقب الحسابات بالشركة  في جسدھا، وعلى ذلك یكون عقدضواًحساباتھا لا ع
 ولیس  مدنیاًخر عملاًوأنَّ عملھ فھو الآ وھو من العقود المدنیة المسماة، ،جرأمحل رقابتة عقد وكالة ب

 .  تعاقدیةمسؤولیِّةلیتھ تجاه الشركة ھي مسؤون إ على ذلك فبناءً، و تجاریاًعملاً
شركة موضوع رقابتھ في مادة قب الحسابات تجاه ال مرامسؤولیِّة مشرِّع العراقيوقد عالج ال

ل عن مسؤو مراقب الحسابات نَّإ، من قانون الشركات العراقي) ١٣٧ (ر في المادة، إذ قرَّواحدة
 . عن الشركة في مراقبة وتدقیق حساباتھاصحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ وكیلاً

م قانون اقب الحسابات تجاه المساھم أو الغیر، فلم ینظَّ التقصیریة لمرمسؤولیِّةا فیما یتعلق بالأمَّ
 في قواعد السلوك مسؤولیِّة ھذه الإلىالشركات أحكامھا بنصوص صریحة، وقد وردت الإشارة 

الصادر عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة، وإزاء غیاب ) ٢(المھني ودلیل التدقیق رقم 
 إلى المسائل، فقد تلمسنا الحلول لتلك المسائل بالرجوع النصوص التشریعیة التي تحكم الكثیر من

القواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقي، وھذا قصور في التشریع، ونرى من الضروري 
إصدار تشریع خاص یتولى تنظیم مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات والشروط الواجب توافرھا في 

 على مسؤولیِّةھ وواجباتھ، وتنظیم الدعاوى التي تنشأ عن الالشخص الذي یمارس ھذه المھنة وحقوق
 من تشتت الأحكام ن بقیة التشریعات التي تعالج بقیة المھن، كمھنة المحاماة، بدلاًأھ شنحو واضح شأنَّ

بین قانون الشركات ونظام ممارسة المھنة وقواعد السلوك المھني والمعاییر المحاسبیة وتعلیمات 
 .الموحد للشركاتالنظام المحاسبي 
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 ،اء عدم تنفیذ التزام ناشيء من العقد لحق المتعاقد من جرَّھناك ضرراًأنَّ  العقدیة مسؤولیِّةتفترض ال. ٤

 الذي كان الإخلال بھ مان ینطوي ھذا العقد على الالتزأن یكون بین الطرفین عقد وأوعلى ھذا ینبغي 

 . تقصیریةمسؤولیِّةكما في صدد وط الشره  ھذ فإن لم یتوافر، لما لحق الطرف الآخر من ضررسبباً

 تقصیریة مادام العقد الذي یجري التفاوض علیھ بین الطرفین مسؤولیِّةوعلى ھذا فإننا نكون في صدد 

أو ، عن التعاقدئ متناع الخاطن تقصیریة عن الضرر الناجم عن الا تكومسؤولیِّة فال،برامھ بعدإیتم لم 

أو عن ، أو عن الضرر الناجم عن العقد الباطل،  غیر مناسبعن الرجوع عن الإیجاب في وقت

 مسؤولیِّة النَّإ والتي قلنا ،شرنا إلیھا فیما تقدمأعدا الحالات التي ، نقضاء العقدالضرر الناجم بعد ا

 تقصیریة عندما لایكون مسؤولیِّةوبعبارة مختصرة تكون ال، تبقى عقدیة على الرغم من انتھاء العقد

 .ابع من العقد القائم بینھمات عن الإخلال بالتزام حد المتعاقدین ناشئاًأحق الضرر الذي ل

 في الرقابة  عملھ تمكنھ من إنجاز مراقب الحسابات حقوقاً والفرنسيالعراقيالمصري و مشرِّعمنح ال .٥

على الدفاتر والسجلات طلاع امة، وحق الا، ومن ھذه الحقوق حق دعوة الجمعیة العوالتدقیق

جراء الجرد والتحقق من موجودات الشركة والتزاماتھا، وحق الحصول على إ، وحق داتوالمستن

وردت في قواعد السلوك ، وحقوق أخرى امةالمعلومات الفنیة، وحق حضور اجتماعات الجمعیة الع

 .من یمارس عملیة الرقابة والتدقیق، وتكاد تتفق التشریعات المقارنة على منح ھذه الحقوق لالمھني

 وتتلخص ، لمراقب الحسابات فقد فرض علیھ التزامات عدیدةمشرِّعمقابل الحقوق التي منحھا الفي . ٦

ھذه الالتزامات ببذل العنایة المھنیة اللازمة والتي تتطلبھا أصول مھنتھ وذلك من خلال احترام 

متعارف القواعد والإجراءات التي نص علیھا القانون وعقد الشركة ومراعاة بعض الأصول المھنیة ال

خر وھو عدم التدخل في آ، وھناك التزام ة من القواعد والمبادئ المحاسبیةعلیھا والمتمثلة بمجموع

 طبیعة المھمة التي أسندھا إلى، منھا ما یعود أنَّ ھناك استثناءات على ھذا المبدأإدارة الشركة إلا 

الأساسیة في مراقبة وتدقیق  تنفیذ مراقب الحسابات لمھمتھ نَّإ، إذ إلى مراقب الحساباتالقانون 

البیانات المالیة الخاصة بالشركة محل رقابتھ للتحقق من سلامتھا ومدى عكسھا لحقیقة المركز المالي 

من واجب مراقب  ، مثلاًاً بالخطوط العریضة لسیاسة الشركةن یكون ملمأللشركة تقتضي منھ 

 تخفیض إلىن یؤدي ذلك أخشیة ن یلاحظ عدم وجود أیة مبالغة في المبلغ المخصص أالحسابات 

 في أعمال إدارة الشركة ، فمثل ھذه الأمور لا تعد تدخلاً المعد للتوزیع وخلق احتیاطي سريالربح

 . تعد من صمیم عمل مراقب الحساباتماوإنَّ

، والتي مشرِّع أھمیتھا بنص خاص لتحقیق أھداف معینة قدر المشرِّعخر قرره الآھناك استثناء 

 ھذا الحق من نَّأ الأصل نَّلأ .للانعقادامة اقب الحسابات بدعوة الجمعیة العتعطي الحق لمر

 . الشركةاختصاص إدارة

خر المحافظة على الأسرار المھنیة والخاصة بالشركة آیجب على مراقب الحسابات من جانب 

اسع في ظنا أنَّ ھذا الالتزام ضیق في مداه، و، وقد لاحعملھمحل رقابتھ والتي یطلع علیھا بحكم 
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ن ھناك التزاماً على مراقب الحسابات بكشف ما یحصل من مخالفات مضمونھ، ضیق في مداه لأ

 الجمعیة إلىلأحكام قانون الشركات وعقد الشركة والقوانین الأخرى ذات العلاقة في تقریره المقدم 

ویمتنع علیھ ذلك  أثناء انعقاد الاجتماع امة والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء الجمعیة العامةالع

 على مراقب الحسابات المحافظة على الأسرار التي نَّجتماع، وواسع في مضمونھ، لأبعد فض الا

مسؤولیِّة مراقب الحسابات عن إفشاء ، وأنَّ سمعھا أو رآھا أو اكتشفھا أو لاحظھا أثناء قیامھ بعملھ

،  من عقد العمل نفسھئم ناشال بالتزمسؤولیِّة مبنیة على الإخلا عقدیة لأنھا مسؤولیِّةسرار الشركة أ

 عن تلك الرابطة التعاقدیة التي كانت قائمة ئبل الشركة بسلوك معین ناش قِومراقب الحسابات ملزماً

 .بین مراقب الحسابات وعمیلھ

 یقدر بقدر الضرر ، بالتعویض تعني التزاماًمسؤولیِّة ال لأنَّمسؤولیِّة أساسي في العنصرالضرر إنَّ . ٧

 مصلحة في إقامة مسؤولیِّة للتعویض ولا تكون لمدعى ال ولا تظل محلاً،مسؤولیِّةفائھ تنتفي الوبانت

وفي الحالة ،  مراقب الحساباتمسؤولیِّةتنتفي ، فإذا وقع إثبات الضّرر دون إثبات الخطأ، الدعوى

 نَّإؤولیِّة، إذ مسیتدعّم ھذا الإعفاء من ال، العكسیّة أي إذا وقع إثبات الخطأ دون تسجیل ضرر حاصل

نّھا تتحقّق بمجرّد تحقق الفعل الواجب تركھ أو ترك الفعل الواجب إ أي ، لیست بمادیّةمسؤولیِّةھذه ال

 .القیام بھ

 التعویض عن الضرر المادي ھو نَّإ: الضرر الذي یعوض عنھ الشركة أو الغیر یكون كالآتي

تشریع ال التقصیریة في مسؤولیِّةبي قاصر على الا الضرر الأد وأمَّ، العقدیة والتقصیریةمسؤولیِّةعلى 

 . العقدیة والتقصیریةمسؤولیِّةالھو على فتشریع المصري والفرنسي البخلاف ، العراقي

لا تعویض عن الضرر أنَّھ  كانت عقدیة أم تقصیریة  المدنیة سواءًمسؤولیِّةالقاعدة العامة في ال

 التقصیریة یتناول مسؤولیِّةففي ال، شر فقطبل التعویض یكون عن الضرر المبا غیر المباشر

 العقدیة فالأصل أن التعویض عن مسؤولیِّةا في الأمَّ، التعویض الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع

  راجعاًالالتزام الضرر غیر المتوقع إلا إذا كان عدم تنفیذ إلىولا یمتد ، الضرر المباشر المتوقع وحده

وتلحق ، متوقعا كان أو غیر متوقع، ل عندئذ عن الضرر المباشر كلھفیسأ،  جسیمأإلى غش أو خط

 . التقصیریةمسؤولیِّة في ھذه الحالة بالمسؤولیِّة

وحدوث ضرر للمدعي بل ،  مراقب الحسابات المدنیة توفر الخطأ في جانبھمسؤولیِّةیكفي لقیام  لا  .٨

 ،كون الضرر نتیجة مباشرة للإھمال أي لابد أن ی،لابد من وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

 قبل صدور تقریر مراقب الحسابات فإذا حصل وقام أحد الممولین بشراء بعض أسھم إحدى الشركات

نتفاء العلاقة السببیة بین الخطأ خسائر التي قد یمنى بھا الممول لإل عن المسؤو المراقب غیر إنَّف

 .سابات توافر عناصر المسؤولیِّة، بمعنى یجب لمساءلة مراقب الحوالضرر بصورة عامة
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التي یرتكبھا مدیرو ھ غیر ملزم بالأخطاء مراقب الحسابات لایسأل إلا عن خطئھ الشخصي لأنَّنَّ إ . ٩

 الجمعیة العامة إلىم بھا ولم یكشف عنھا النقاب في تقریره فوھا مالم یكن قد علِظالشركة أو مو

 مع مدیري الشركة عن لاًمسؤوب الحسابات وفي ھذا الفرض الأخیر یصبح مراق، للمساھمین

 مسؤولیِّةتحقق ھذه التو،  تضامنیةمسؤولیِّةتعویض الأضرار التي تولدت عن ھذه المخالفات 

 مع مدیري الشركة في أو كان مراقب الحسابات متواطئاً،  متى كان الخطأ مشتركاًالتضامنیة أیضاً

 .فعل یقع تحت طائلة نصوص التجریم

  سواءً التعویضحوال من حقھ في مباشرة دعوى المساھم أو الغیر بأي حال من الأمانلایجوز حر. ١٠

 أو حتى لایجوز تعلیق ،بنص في النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعیة العامة للمساھمین

 اوبالتالي ھما وحدھم، أو تعلیقھا على أي إجراء آخر، مباشرتھا على إذن من أي أجھزة إدارة الشركة

 .ءآ حریة التنازل عنھا إذا شاالھمان ذللا

 المدنیة حیث یجب على طالب التعویض أن یثبت مسؤولیِّةقع عبء إثبات الدعوى للقواعد العامة لل ی.١١

: ثالثاً، الغیر  الضرر الذي أصاب الشركة أو:ثانیاً،  الخطأ الذي وقع من مراقب الحسابات:أولاَ

 مراقب الحسابات محصورة مسؤولیِّةن أ بعلماً،  والضررابات مراقب الحسعلاقة السببیة بین الخطأ

ھ بذل العنایة المھنیة نَّأفي الأعمال الداخلة ضمن رقابتھ، ویستطیع مراقب الحسابات دفع المسؤولیِّة عنھ بإثبات 

 . أو سبب أجنبيالتي تفرضھا أصول مھنتھ، وبإثبات خطأ الشركة أو الغیر، أو القوة القاھرة

لي محكمة فع، حتماليالالیس  ومحقق الوقوع الذي یجب تعویض عنھ ھو الضرر ررلض إنَّ ا.١٢

لو كان وشیك  وحتمالي حتياالغیر في ضرر  الشركة أو  حال تسببىالموضوع عدم قبول الدعو

 ى نتیجة لتقریر مراقب الحسابات عل أو الغیروفي حالة فوات فرصة تحقق ربح للشركة، الوقوع

المراقب ببذل عنایة  لم یلتزم ھوف  لم تتحقق،لتزام مراقب الحساباتاع بأن طبیعة الشركة حینئذ أن تدف

 ).الشركة أو الغیر(، ویجب على القاضي تعویض المتضرر العادي أي المھني

 نوعي التعویض سواءً كان لیتین العقدیة والتقصیریة، بینمسؤولتفرقة قضائیة في ال  لانجد مبرراً.١٣

 یمكن دور القاضي في اختیار طریقة التعویض الأكثر ملاءمة لجبر الضرر على م نقدیاً، إذعینیاً أ

رر، وذلك  المدنیة ھو تصحیح التوازن الذي أخل أو أھدر بسبب الضمسؤولیِّةأنَّ ھدف ال: أساس

یستطیع أن یخصص لھ طریقة أخرى غیر التعویض النقدي من بإعادتھ إلى ماكان علیھ، والقاضي 

 .كتمالاً لطبیعة الضررویض أكثر اأجل الوصول إلى تع

لذلك فإن . مرھا لتقدیر قاضي الموضوع وفطنتھأائع یترك قإذا كانت مسألة تقدیر التعویض مسألة و. ١٤

لا بمقدار جبر الضرر بإعادة الحال إلى ماكانت علیھ قبل وقوع إن یكون أالتعویض العیني لایمكن 

لا كان ھذا إو) الشركة أو الغیرب(بالمضرور ذي لحق ن یزید على الضرر الأ فلا یجوز ار،الفعل الض

مام أ عندئذ نكون من دون سبب،) مراقب الحسابات(تضرر بدوره مثریاَ على حساب المسؤول الم

 حیث الافتقار في دعوى الإثراء من دون سبب یقابل ر جدید قد لحق بالمسؤول وھو افتقاره،ضر

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٥٤(١٥٤( 
 

تحول دعوى (قرار ھذا المبدأ إللقضاء دور بارز في وقد كان . الضرر في دعوى المسؤولیة المدینة

 ).لحكم بالتعویض العینيالإثراء من دون سبب عند تحقق شروطھا، من دون ا

دیر التعویض بغني أو ، ولاعبرة في تقویض بمقدار الضرر لا بدرجة الخطأ العبرة في تقدیر التعنَّ إ.١٥

لضرر متجداً ومستمراً فللمتضرر الحث في اللجوء ھ إذا كان الفعل الذي سبب انَّأ، كما فقر المتضرر

، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الضرر الناشيء عنھ اء طالباَ الحكم بإقاف ھذا الفعلإلى القض

صلاح الضرر یكون قبل كل شيء بمحو سببھ متى كان إ التعویض یرجى بھ الإصلاح ، ونَّأباعتبار 

 .ممكناً

للفصل دون سواھا في دعاوى معینة  تمثل في كل سلطة جھة قضائیة معینة النوعي یالاختصاص نَّ إ.١٦

 .یحدد موطن ومكان رفع الدعوىالذي حلي الاختصاص الما أمَّ

 أتجھ الفقھ والقضاء المصري إلى الأخذ بمبدأ التعویض الكامل للضرر، وتقدیر التعویض وقت .١٧

المعاصرین ومعھما العدید من التشریعات قد  الفقھ والقضاء نَّصدور الحكم لا وقت وقوع الضرر، وأ

 حقــ بھذا ھو الموقف الصائب الذي یعبر ، واستقرت على الاعتداد، في التقدیر، بوقت النطق بالحكم

ھ یجعل المدعى نَّإتقدیـر التعـویض وقت النطـق بالحكم ، لأنَّ عن مبدأ التعویض الكامل عن الضررــ 

تخدم  جل حسم الدعوى، فأطالة النزاع  لاألى الحضور من  ع حریصاً أي مراقب الحساباتعلیھ

مر أالاسعار عموماً، وسعر النقد خصوصاً غالباً ما یرتفع بمضي الوقت وھذا  نَّأذ إمصلحتھ، 

، إذن العبرة في تقدیر التعویض بیوم صدور الحكم، أشتّدّ أوخّفّ، أمَّا إذا كان الضرر لم یتغیر یضربھ

 الحكم، والذي تغیر ھو سعر النقد الذي  یقدر بھ التعویض أو أسعار منذ وقوعھ إلى یوم صدور

. السوق بوجھ عام، فالعبرة باسعر یوم صدور الحكم، ارتفع ھذا السعر منذ وقوع الضرر أو انخفض

أن ھذا المبدأ یشكل قاعدة عامة تسري في شأن المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة على 

 .السواء

ھو ، ھو من أھم مھام مراقب الحسابات، لأنَّھ  إلى الجمعیة العامةاسنویة وتقدیمھاللتقاریر ا تحریر .١٨

ذلك ھو ، الجمھور عموماً ومع الشركة والمساھمین والغیر، معالحسابات مراقب الوسیلة التي یتصل 

 .عملیة التدقیقنتیجة ل

 المسؤولیة الشخصیة قائمة المساھمة ھونَّ أساس المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في شركات إ. ١٩

على الخطأ الواجب إثباتھ وقابلة لإثبات العكس، لأنَّھا قائمة على خطأ مھني من الفعل الشخصي قِبل 

 . عقدیة أم تقصیریةمسؤولیِّة كانت ال سواءًمراقب الحسابات،

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٥٥(١٥٥( 
 


، بما في ذلك القانون الملائم سا والعراق في كل من مصر وفرنینبغي إصدار إطار تشریعي حدیث

تنظیم المھنة مراقبة الحسابات في شركات المساھمة، ومعالجة نقاط الضعف في الترتیبات التعلیم لل

 المدنیة لمراقب الحسابات مسؤولیِّةالتي تعالج المسائل المتعلقة بالوالتدریب المھني، نظراً لتشتت الأحكام 

خر في الأنظمة المنظمة منھا في قانون الشركات والبعض الآرد البعض في نصوص قانونیة متفرقة، و

 لدرجة قد توحي للشخص المعني بدراسة ھذا ،لمھنة مراقبة وتدقیق الحسابات والتعلیمات المحاسبیة

الموضوع بعدم وجود معالجة قانونیة متكاملة تغطي كافة التساؤلات وتحل كافة القضایا التي قد تثار 

الامتثال مع الاتحاد سابات عملھ لدى الشركات المساھمة، ومحاولة دعم سة مراقب الحبمناسبة ممار

معاییر و محاسبةآلیات التنفیذ لضمان الامتثال للمدونة لقواعد السلوك، وتطویر  الدولي للمحاسبین

 والتدقیق، ومن خلال بحثنا نقترح على كلّ من المشرِّع المصري والعراقي والفرنسي بعضالمراجعة 

 :التوصیات لكي یتقدمو بھ التشریعاتھم، ومن ھذا التوصیات

ن یتضمنھا تقریر مراقب أراء التي ینبغي أنواع الآ مشرِّع المصري والعراقي والفرنسيحدد ال .١

 :الحسابات وھي وكما وردت

 .)الخالي من التحفظات(الرأي غیر المشروط  ـ 

 .)المتحفظ(الرأي المشروط  ـ

 .)معاكسال(لرأي المعارض  اـ

 .متناع عن إبداء الرأيالاـ 

واع الرأي التي یبدیھا مراقب الحسابات والمنصوص علیھا في دلیل أن النوع الرابع من إنَّ

ونقترح على المشرِّع ، لا وجود لھ في كل من التشریع المصري والفرنسي، )٢( رقم  العراقيالتدقیق

مع أدلة التدقیق الدولي والصادرة عن اتحاد المصري والفرنسي أخذ بھ، بسبب أن یوحدوا قوانینھم 

 .المحاسبین الدولي

جراءات مشرِّع للإلم یتطرق ال رغم أنَّ المشرِّع العراقي حدد أنواع الرأي لمراقب الحسابات ولكن .٢

  سلبیاًللشركة في حالة تضمین تقریر مراقب الحسابات رأیاًامة الواجب اتخاذھا من قبل الجمعیة الع

) ٢٢(ردني رقم أخرى ومنھا قانون الشركات الأ، كما فعلت تشریعات الیةنات المبخصوص البیا

امة ھ یجوز لمراقب الحسابات التوصیة للجمعیة العنَّھ أمنَّ) ١٩٥(ذ نصت المادة إ، )١٩٩٧(لسنة 

 إدارة الشركة وبیان الأسباب الموجبة لرفضھ إلىللشركة بعدم المصادقة على البیانات المالیة وردھا 

امة  المذكور الخیارات للجمعیة العمن قانون) ١٩٦(توصیة على البیانات المالیة، كما أعطت المادة ال

،  على وفق ملاحظات مراقب الحساباتا الطلب من إدارة الشركة تصحیح البیانات المالیةمَّإ

 لجنة  المراقب العام للشركات لتعیینإلىو إحالة الموضوع أواعتبارھا مصدقة بعد ھذا التعدیل، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٥٦(١٥٦( 
 

 ،دارة الشركة ومراقب حساباتھاابات للفصل في موضوع الخلاف بین إخبراء من مراقبي الحس

لإقراره ویتم تعدیل المیزانیة امة خرى على الجمعیة العأویكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضھ مرة 

 حسب مقتضى وراق المالیة وھیئة قطاع التأمینتنسیق مع البنك المركزي وھیئة الأ وال، لذلكتبعاً

 الأردني بھذا الخصوص، ونقترح على مشرِّع نفس الموقف الذي اتخذه الإلىالحال، ونحن نمیل 

من قانون الشركات الأردني، حتى تتمكن ) ١٩٦ ، ١٩٥( اقتباس نص المادتین إلى العراقي مشرِّعال

 .راءات اللازمة في مثل ھذه الحالة من اتخاذ الإجامةالجمعیة الع

عن ي فني محاید أكثر من رساھمة، ولغرض الحصول على أامة حجم العمل شركات الم لضخنظراً .٣

كبر حجم ممكن إلى زیادة تغطیة عملیة التدقیق لأضافة المركز المالي للشركة ونتیجة أعمالھا، بالإ

كثر من ا نقترح على المشرِّع المصري والعراقي إلزام ھذه الشركات بتعیین أننإمن نشاط الشركة، ف

 جواً من التنافس في العمل ینشأ بین المراقبین في حالة تعددھم، نَّأقب حسابات ومما لاشك فیھ مرا

من ) ولىالأ(مشرِّع الفرنسي في الفقرة عمالھم وكما فعل الأ زیادة الدقة في نتائج إلىویؤدي بالتالي 

تدقیق حساباتھا، كثر من مراقب حسابات واحد لأمن قانون الشركات، وفي حالة وجود ) ٣٥٧(المادة 

ن الأصالة عن نفسھ وبالنیابة عن الآخرین، لأنرى عدم جواز الاكتفاء بحضور مراقب الحسابات ب

ن امة إلى تعیین أكثر من مراقب واحد، لأ والجمعیة العمشرِّعھذا یتعارض مع الحكمة التي دعت ال

 حضور كل مراقب نَّأ جل ھذاأترغب في مناقشة مراقبي الحسابات جمیعھم، ومن امة الجمعیة الع

 ضروري لاستیفاء حكم القانون، ولا یغني عن ذلك حضور امةن من قبل الجمعیة العحسابات معیِّ

 .ھ أشترك معھم في التدقیقلأنَّ مراقب حسابات واحد أصالة عن نفسھ وبالنیابة عن الآخرین،

امة جتماعات الجمعیة الع حالة عدم حضور مراقب الحسابات لا لمعالجةمشرِّع العراقيعدم تطرق ال .٤

 نص نَّ الباحث أ، وفي رأيمن قانون الشركات) ١٣٦(م المادة حكاللشركات المساھمة على وفق أ

 لما تم معالجتھ  المذكور نص آمر ویترتب البطلان في حالة مخالفتھ، خلافاًمن قانونالمادة المذكورة 

 والمادة )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(ت رقم من قانون الشركا) ٧٦( المصري في المادة مشرِّعمن قبل ال

من لائحتھ التنفیذیة التي تنص صراحة على بطلان القرارات الصادرة دون حضور مراقب ) ٢٦٦(

 .، ونقترح على المشرِّع العراقي الأخذ بھاالحسابات مالم تقره الجھة مصدر القرار

 ونظام )المعدل( ١٩٦٩نة لس) ١٨٥(لم یتطرق قانون نقابة المحاسبین والمدققین العراقي رقم . ٥

ثر كل من عقوبة التنبیھ والإنذار بالنسبة لمراقبي أممارسة مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات إلى 

و تقلیص أو تكمیلیة كعقوبة تنزیل الصنف أو تحدید عقوبة تبعیة أ لھا الحسابات الذین یكونون محلاً

ن ھذا قصوراً واضحاً في أ، نرى مثلاًعدد الشركات التي یحق لمراقب الحسابات القیام بتدقیقھا 

 .یھالتشریع یجب تلاق
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 ١٥٧(١٥٧( 
 

 مشرِّع العراقي النَّأمن قواعد السلوك المھني نلاحظ ) ١١ ، ١٠(من خلال استقراء نص المادتین . ٦

 المخالفة المرتكبة من قبلھا یلزم مراقب الحسابات بأخطار الشركة محل رقابتھ عن مضمون

و طبیعة المعلومات التي زودتھا الشركة أثر في صحة البیانات المالیة أخطاء الجوھریة التي لھا والأ

 تعكس و جعلت البیانات المالیة لاألمراقب الحسابات والتي تحقق منھا منافع غیر مشروعة للشركة 

اقب الحسابات في مثل ھذه ھ لم یشترط تقدیم تقریر من مرنَّألا إ، حقیقة الوضع المالي للشركة

 .الحالات

 المذكورتین من القواعد عمال حكم المادتینمن مراقب الحسابات لألنا ضرورة تقدیم تقریر یبدو 

 .المذكورة

ن یذیع على المساھمین أسرار الشركة التي حصل علیھا بحكم  شأن جواز قیام مراقب الحسابات بأفي .٧

، ونقترح جواز ذلك، وفي اعتقاد الباحث عدم مھنتھ، لم یعالج قانون الشركات العراقي ھذه الحالـة

من قانون الشركات المصري، حفاظاً على ) ١٠٨(ن یأخذ بنص المادة العراقي بأ مشرِّععلى ال

من قانون الشركات ) ١٠٦( نص المادة  معوھذا الرأي لایكون معارضاًأسرارھا، مصالح الشركة و

) ٣(عراقي رقم من نظام ممارسة مھنة وتدقیق الحسابات ال) ١١(من المادة ) و(قرة المصري، وف

 لأنَّ، )١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات الفرنسي رقم ) ٢٣٨(والمادة ، )١٩٩٩(لسنة 

وذلك ، جمعیة العامة بقدر محدود من المعلوماتالمراقب الحسابات یجیب على أسئلة المساھمین في 

 .خشیة الوقوع في المحظور وھو إفشاء أسرار الشركة

، كما )عقد الشركة(تعیین مراقب الحسابات في نظام الشركة ي والعراقي لم یتطرق المشرِّع المصر. ٨

) ٨٨(في المادة ) ١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(فعلت تشریعات أخرى ومنھا قانون الشركات الفرنسي رقم 

) ٦٢(وتعدیلاتھ في المادة ) ١٩٦٥(لسنة ) ٦(منھ، ونظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 

، ذا الاستثناء لتعیین مراقب الحساباتبھا بأن یأخذ العراقيالمصري و مشرِّعلمنھ، والباحث یقترح ل

الغایة من و ،الحسابات عیین مراقببت الجمعیة التأسیسیة  حتى وقت الذي تقوم فیھوأن یكون تعیینھ

 . ذلك ھو تیسیر تأسیس الشركات

جمعیة (الھیئة التأسیسیة وأیضاً أنَّ المشرع العراقي لم یتطرق بتعیین مراقب الحسابات بواسطة 

) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(كما فعلت تشریعات أخرى ومنھا قانون الشركات المصري رقم ) التأسیسیة

في ) ١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(، والقانون الشركات الفرنسي رقم )١٨٣(من المادة ) الثانیة(في الفقرة 

مھمتھ لحین تولى ھذا المراقب وی، بھ بأن یأخذ  العراقيمشرِّعقترح على ال، والباحث ی)٧٩(المادة 

 .عامةنعقاد أول جمعیة ا

، )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات المصري) ٦٥(المادة  لیھاإشارت أھناك نقطة  .٩

وھي نشر البیانات ، )٢٠٠٤(لسنة ) ٩٤(رقم  من قانون المصارف العراقي) ٤٤(المادة وكذلك 

ولم یرد ھذا النص في قانون  ن،في صحیفتین یومیتیراقب الحسابات المالیة ومن ضمنھا تقریر م

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٥٨(١٥٨( 
 

 .الشركات العراقي وھو نقص، والباحث یقترح للمشرِّع العراقي الأخذ بھ

 من قانون الشركات) ١٣٣(من المادة ) الثانیة( العراقي مراقب الحسابات في الفقرة مشرِّعلزم ال أ.١٠

 الشركات الخاضعة لرقابتھ إلىات المالیة  بتقدیم تقریر عن البیان)المعدل (١٩٩٧لسنة ) ٢١(رقم 

ھ لم یبین ما ھو ، ولكنَّدارة الشركةإعدادھا من قبل إ على الانتھاء من ثلاثین یوماً) ٣٠(وخلال 

ت ذا اتخذت الجمعیة العامة للشركة قرارھا في المصادقة على البیاناإجراء القانوني في حالة ما الإ

 من مراقب و كان ھذا التقریر مقدماًأ، مراقب الحساباتن یكون ھناك تقریر من أالمالیة دون 

و لم تتوافر فیھ الشروط التي استلزمھا أ، وضاع التي نص علیھا القانون للأن وفقاًحسابات لم یعیِّ

التشریع :  وذلك على خلاف التشریعات أخرى مثل. لضمان كفاءة وحیاد مراقب الحساباتمشرِّعال

من ) ٢٦٦(من قانون الشركات المصري والمادة ) ٧٦(المادة  كما جاء في ،المصري والفرنسي

من ) ١٧٩(من المادة ) الثالثة(من قانون الشركات الفرنسي، وفقرة ) ٢٢٢( والمادة ،لائحتھ التنفیذیة

 على بطلان كل قرار یصدر من الجمعیة واذ نص، إ)١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(قانون الشركات الیمني رقم 

بناءً على تقریر ساسي للشركة صدوره و النظام الأأئحة و اللاأیھا القانون  في كل حالة یتطلب فالعامة

ذا تم اتخاذ القرار إ، فن یحضر مراقب الحسابات الجلسة التي اتخذ فیھا القرارأو أمراقب الحسابات 

قدیم ما لم تقره الجھة مصدر القرار بعد ت  وباطلاً،، للقانوندون مراعاة ذلك كان القرار مخالفاً

، والباحث یقترح للمشرِّع العراقي أن یأخذ حوالوره بحسب الأو حضأقریر من مراقب الحسابات الت

 .بھذا الحكم

 من  دعوة الجمعیة العامة النافذلقانون الشركات العراقيفي ) ٨٧(من المادة ) الثالثة( جاء في الفقرة .١١
 من جاء خالیاًھذا النص ، وب الحساباتو بناء على طلب من مراقأالمسجل، بمبادرة منھ قبل 

.  جاء مطلقاًَھأنَّأي ، الحالات التي تستوجب من مراقب الحسابات طلب دعوة الجمعیة العامة للشركة
 وقانون الشركات ،)الملغي( ١٩٥٧لسنة ) ٣١( رقم الشركات التجاريوذلك على خلاف قانون 

، وذلك في )١٩٤ (الفرنسي في المادة) ١٩٦٧(لسنة ) ٢٣٦(، ومرسوم رقم )٦١/٣(المصري 
رح للمشرع العراقي بأن یأخذ بما أخذ بھ المشرِّع المصري والباحث یقت. حالات الضرورة القصوى

 .والفرنسي أو یرجع إلى أسلوبھ الذي كان علیھ في القانون الشركات الملغي
 المصري والعراقي أي نص في حالة تعدد مراقب الحسابات بكیفیة دعوة مشرِّعولم یتطرق ال

ن ینفرد بدعوة  المراقبین ألایجوز لأحد: ((معیة العامة للانعقاد، نقترح لھم بأنََّ ینصو بالآتيالج
ساسي للشركة على ، وذلك مالم یخولھ النظام الأالجمعیة العامة للانعقاد دون موافقة باقي زملائھ

: بأن ینصو، الرأي بینھم حول ملائمة ھذا الإجراء وعند اختلاف ،))استقلالھ بممارسة ھذا الحق
ن یعرض أإلى الانعقاد جاز لمراقب الحسابات الذي یرغب في دعوة الجمعیة العامة للشركة ((

لسنة ) ٢٣٦(من المرسوم رقم ) ١٩٤( الفرنسي في المادة مشرِّعقنن الكما ، ))الخلاف على القضاء
ملغي الصادر سنة كثریة الفقھاء في ظل قانون الشركات الأي أھذا الحل الذي استقر علیھ ر) ١٩٦٧(
)١٨٦٧.( 
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 ١٥٩(١٥٩( 
 

لم یقرر قانون الشركات العراقي الحالي قاعدة مسؤولیِّة مراقب الحسابات التضامنیة في حالة تعدد  .١٢

من القانون ) ب/٢٠٨(مراقبي حسابات الشركة وتضامنھم في المسؤولیة العقدیة، كما جاء في المادة 

من ) ١٠٩/١(و) ١٠٣/١(، والمادة )لغيالم (١٩٥٧لسنة ) ٣١(الشركات التجاري العراقي رقم 

 )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(نون الشركات المصري رقم القا

ذلك إننا نمیل بأن یقتبس قانون الشركات العراقي ھذین النصین من قانون الشركات المصري، 

 على ما  یقظاً مرھف الحاسة واقفاًن یكون شریكاًأالإنسان بعمل مشترك مع غیره وجب ھ إذا أقام نَّلأ

لا قبض أجوره إمر ، كما لو كان لا یعنیھ من الألا أن یكون غیر مكترث، عمالأوم بھ زملاؤه من یق

 الشركة التي تعین أكثر من مراقب أنَّكما ، یجابيإ في وقف لا یلزم القیام بأي عمل كمستحق

تشاف  ذلك لزیادة الطمأنینة في اكإلىما تعمد حسابات لا ترغب في تخفیف العبء علیھم بل إنَّ

طلاعھ اوحتى في حالة ، وتقسیم العمل بین المراقبین عملیة داخلیة لا یطلع علیھا الموكل، التلاعب

ن عملیة التدقیق أ ذلك إلىأضف ، نھ قد لا یستطیع تحدید مضمونھا وآثارھا وحدود توزیع العملإف

 .تعد وحدة متكاملة من الوجھة الفنیة

 الحسابات في قانون الشركات المصري والعراقي، وخالیة جاءت بعض الالتزامات الخاصة بمراقب .١٣

، كما فعل المشرِّع الفرنسي، ونقترح ن یخطر النائب العام بكل ما یكتشفھ من مخالفاتأبمن التزامھ 

 وظیفة مراقب الحسابات إلىھذا الحكم یتمشى مع النظرة الحدیثة علیھم بأن یأخذوا بھذا الالتزام لأنَّ 

 المصلحة لأنَّ،  داخل الشركات لتحقیق المصلحة العامة وضمان رقابة المجتمـعكوظیفة عامة تمارس

ن یكون أبحیث لایتصور ،  حمایتھا تعلو على كل مصلحة لصاحب السر في كتمانھمشرِّعراد الأالتي 

 .راد الابقاء على التزام المراقب بالكتمان في ھذه الحالاتأ قد مشرِّعال

، فشاء سر المھنةإعدم العراقي النافذ حكماً یحظر على مراقب الحسابات  لم یتطرق قانون الشركات .١٤

 الشركات من قانون) ١٠٨(جاء في المادة كما  ،ي والفرنسي المصرمشرِّععلى خلاف ما فعل ال

جاء ) ١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(، وفي قانون الشركات الفرنسي رقم )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(المصري رقم 

من ) ٣٧٨( نص المادة إلى قد أحالت صراحة) ٤٥٧(من المادة ) الثانیة(والفقرة ) ٢٣٣(في المادة 

 .ةسرار المھنیوبات الفرنسي التي تجرم إفشاء الأقانون العق

والباحث یقترح للمشرِّع العراقي بأن یقتبس نص قانون الشركات المصري ویضعھ في قانون 

 .الشركات العراقي

 على تفیوض مجلس الإدارة في تعیین بناءً بإمكانیة التعیین  الشركات المصري الحالي أخذإنَّ قانون. ١٥

أن یكون تحدید حد أقصى لأتعاب مراقب الحسابات من جانب ب اًطتشری، المراقب وتحدید أتعابھ

 الرقم من قانون) ١٠٣(من المادة ) الثالثة(وذلك یفھم بمفھوم المخالفة لنص الفقرة ، الجمعیة العامة

 من قانون) ٥١(في المادة ك على خلاف النھج الذي كان علیھ المشرِّع ، وذل)١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(

 وأیضاً على خلاف ،)الملغي(بشأن بعض أحكام شركات الأموال المصري ) ١٩٥٤(لسنة ) ٢٦(رقم 
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 ١٦٠(١٦٠( 
 

تفویض الجمعیة العامة لمجلس الإدارة في تعیین مراقبي ، الذي یحظر النافذالعراقي قانون الشركات 

 .الحسابات

ى المشرع المصري بأن یأخذ بما أخذ بھ المشرِّع العراقي ویرجع إلى أسلوبھ الذي كان نقترح عل

المصري، لأن ذلك الحل في قانون الشركات المصري ) ١٩٥٤(لسنة ) ٢٦(علیھ في القانون رقم 

 .الحالي معیب

المسؤولیِّة  إنَّ المشرِّع العراقي قصر تعویض عن الضرر الأدبي على المسؤولیِّة التقصیریة دون .١٦

 مسؤولیِّةالوھو على  ومعظم قوانین البلاد العربیة تشریع المصري والفرنسيالعقدیة، وذلك بخلاف ال

 رقم  المدني المصريمن قانون) ٢٢٢(من المادة ) الأولى(، كما جاء في الفقرة العقدیة والتقصیریة

صادر في سنة نسي  المدني الفرقانونالمن  )١١٤٩ و١١٤٢(، والمواد )١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(

)١٨٠٤ .( 

والباحث یقترح للمشرِّع العراقي بأن یأخذ بما أخذ بھ المشرِّع المصري والفرنسي، لأنِّ اتجاھھم 

 .ھو الأفضل

كما أخذ بھ ) مرور زمان( إنَّ المشرِّع المصري والفرنسي لم یأخذه بالتقادم المانع من سماع الدعوى .١٧

 إلىیؤدي  والتي لا ).١٩٥١(لسنة ) ٤٨( من قانون المدني رقم )٤٢٩(المشرِّع العراقي في المادة 

ما ھو دفع یمنع القاضي من سماع الدعوى یستفید منھ الحائز المنكر وإنَّ،  سقوطھإلىكسب الحق ولا 

 .دعوى خصمھ والمدین المنكر لحق دائنھ

خذه أ الدعوى كما  المصري والفرنسي بأن یأخذه بالتقادم مانع من سماعمشرِّعنقترح على الوإننا 

لأن التقادم المانع من سماع الدعوى یساعد على التوفیق مابین حكم الشریعة ،  العراقيمشرِّعال

 ظھور نظام إلىالإسلامیة بعدم سقوط الحق أو كسبھ بالتقادم وبین الضرورات العلمیة التي أدت 

 الدعوى بالعین أو بالحق أمام مانع من سماعال وإنَّ، التقادم كنظام قانوني تقتضیھ المصلحة العامة

، القضاء لمرور الزمان لایعني سقوط الحق عن المدعى علیھ كما ھو في القانون المصري والفرنسي

  لفكرة الحلال والحرام لأن الحلال لایصبح حراماً صاحبھ بحكم الدیانة وتأصیلاًإلىوبھذا ورد الحق 

ادم المانع من سماع الدعوى لایسقط الحق بل لأن التق،  إلا بطرق مشروعةوالحرام لایصبح حلالاً

 .یمنع سماع الدعوى

لسنة ) ٤٠( العراقي رقم  المـدنيمـن تقنینن) ٢١٠(ورد في المـادة  مركز المدین الذي یئ تسونَّإ .١٨

ذا كان إو عدم الحكم بھ أجـازت للمحكمة انقاص مقدار التعویض أقـد ادة ـذه الم فھـ،)١٩٥١(

، والحقیقة، فیما  أي المراقبو سوأ مـركز المدینأقد زاد في الضرر )  الغیرالشركة أو (المضرور

 لذا فھي ،)زاد فیھ وأ(ما ھي مما ینطوي علیھ مدلول عبارة نَّإ) و سوأ مركز المدینأ(ن عبارة أنرى، 

 .عبارة زائدة یستحسن حذفھا
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 ١٦١(١٦١( 
 

لنص على وقت تقدیر التعویض من ا، )المعدل (١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقم خلو التشریع المدني العراقي . ١٩

حكاماً تعالج ذلك، أن یتضمن أ، وكان ینبغي )٢٠٨(یر مبـاشرة وردت في المادة ستثناء أشارة غاب

التعویض  (وقت النطق بالحكمبأن تقدر بوافضل وقت لتقدیر التعویض عن الضرر ھو، في تقدیرنا، 

 ).الكامل للضرر

الحالة تطبق في ھذه ،  العقدیةمسؤولیِّةدعوى التي تسقط فیھا مدة ال العراقي تلم یعالج قانون الشركا .٢٠

، وذلك )١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم  المدنيمن قانون) ٤٢٩(العامة المنصوص علیھا في المادة  القواعد

والفرنسي، نقترح على المشرِّع العراقي في حالة  المصري مشرِّع لما تم معالجتھ من قبل الخلافاً

) ١٠٩(اقب الحسابات لا یشكل جریمة جزائیة بأن یأخذ بحكم الوارد في المادة الفعل المنسوب إلى مر

أن یأخذ  الدعوى للتقادم ب بالنسبة لسریان،)١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(المصري رقم من قانون الشركات 

ع الدعوى لا سقوط الحق  من سماةكون مدة مانعت المدة هكن ھذلو، جتماع الجمعیة العامةابالسنة من 

 في  الفرنسيمشرِّعأن یأخذ بما أخذ بھ الب ناشئة عن جریمة جنائیةالحالة الدعوى في ، وىفي الدعو

للتقادم بأن ، بالنسبة لسریان الدعوى )١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات رقم ) ٢٤٢(المادة 

 من سماع الدعوى لا سقوط الحق في  أن یكون ھذه المدة مدة مانعة، ولكنیكون عشرة سنین

 .الدعوى

 لم یحدد سقفاً زمنیاً لسقوط الدعوى الناشئة عن فعل المنسوب لمراقب  المصريمشرِّع إنَّ ال.٢١

مشرِّع  معالجتھ من قبل ال لما تمَّخلافاً، ذلك  العقدیةمسؤولیِّةدعوى الالحسابات عن جریمة جنائیة في 

لسنة ) ٥٣٧(ات رقم من قانون الشرك) ٢٤٢(الفرنسي الذي حدد ھذه المدة بعشر سنین في المادة 

عن جریمة جنائیة مثل الناشئ خطأ  ل زمنیاًبأن یحدد سقفاً، نقترح على المشرِّع المصري )١٩٦٦(

 ضد مسؤولیِّةسراع في رفع دعوى الالا الغیر وتحثھا على سي لكي تدفع الشركة أو الفرنمشرِّعال

قرار الأوضاع بالنسبة لمراقب  عن استفضلاً، ثناء تنفیذ عملھأمراقب الحسابات عن أخطاء إجرامیھ 

، للتقادم بأن یكون عشرة سنین، وبالنسبة لسریان الدعوى طمئناناالحسابات ویستطیع القیام بعملھ ب

 . من سماع الدعوى لا سقوط الحق في الدعوى أن یكون ھذه المدة مدة مانعةولكن

كما جاء  بات بثلاث سنوات الشركة ضد مراقب الحسا الفرنسي حدد مدة سقوط دعوى مشرِّع إنَّ ال.٢٢

من قانون الشركات، وذلك خلافاً لما تمّ معالجتھ من قبل المشرع المصري ) ٢٤٧، ٢٣٥(في المواد 

من قانون الشركات، نقترح على المشرِّع ) ١٠٩(الذي حدد ھذه المدة بسنة واحدة كما جاء في المادة 

، تعد میزة في مسؤولیِّة المدنیةادم دعوى القصر مدة تقالفرنسي بأن ینقص ھذه المدة إلى سنة، لأنَّ 

 ضد مسؤولیِّةدعوى الالتدفع الشركة وتحثھا على الإسراع في رفع و، قانون الشركات المصري

 عن استقرار الأوضاع بالنسبة لمراقب فضلاً، ثناء تنفیذ عملھأمراقب الحسابات عن أخطائھ 

 .الحسابات ویستطیع القیام بعملھ باطمئنان

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٢(١٦٢( 
 

من ) ١٧٠(مماثلا لما قررتھ المادة حكماً ) ١٨٠٤(یتضمن التقنین المدني الفرنسي الصادر سنة  لم .٢٣

من قانون المدني العراقي، بشأن تغیر الضرر وقت صدور ) ٢٠٨(قانون المدني المصري، والمادة 

 . نقترح على المشرِّع الفرنسي بأن یأخذ بما أخذ بھ المشرِّع المصري والعراقيالحكم،

 

 

 

 

 

 

  ]لوُاْ سبحانكَ لاَ عِلمْ لنَا إِلاَّ ما علَّمتَنا إِنَّك أنَت العْليِم الْحكيِمقاَ [
 

 ]٣٢/البقرة[

] العِلمِْ إلا قَليِلا ا أوتِيتمُ مِنمو [ 
 صدقَ اُ العلي العظيم

 

 ]٨٥/الإسراء[
 


 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٣(١٦٣( 
 

 

 
 

  القرآن الكریم-

 : المراجع العربیة-أولاً

 : الكتب-أ
الثانیة، مطبعة العاني، سنة  البسام، الشركات التجاریة في القانون العراقي، الطبعة مأحمد ابراھی .١

 .م١٩٦٧

 وقانون ١٩٦٨ لسنة ١٣بمقتضى قانون المرافعات رقم (أحمد أبوالوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة  .٢

 .م٢٠٠٧معیة، الإسكندریة، مصر، سنة ، دار المطبوعات الجا)١٩٦٨ لسنة ٢٥ثبات رقم الا

عمال الشخصیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون، الطبعة أحمد الأرباح، المسئولیِّة التقصیریة عن الأ .٣

 .م١٩٩٥الأولى، دار رباح، سنة 

ة العربیة،  والتجاریة، دار النھض، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیةأحمد السید الصاوي .٤

 .م١٩٩٠قاھرة، مصر، سنة 

أحمد عزیز جاید الخیون، الدفع بالتقادم وتطبیقاتھ القضائیة في العراق، الطبعة الأولى، دار الكتب  .٥

 .م٢٠١٠بغداد، سنة ، والوثائق

سكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، الإ) من الناحیتین النظریة والعملیة(أحمد نور، مراجعة الحسابات  .٦

 .م١٩٨٧مصر، سنة 

 سنة  مصر،سكندریة،أحمد ھندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإ .٧

 .م٢٠٠٧

ان، عمَّ، سامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، الطبعة الأولى، دار الثقافةأ .٨

 .م٢٠٠٨سنة 

، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة)دراسة مقارنة(شركات التجاریة أكرم یاملكي، القانون التجاري ال .٩

 .م٢٠٠٦ان، سنة عمَّ

دور وإجراءات مراقب (أمین السید أحمد لطفى، الأفصاح في التقاریر المالیة للشركات المساھمة   .١٠

ر، ، الدقي، القاھرة، مص، مكتبة الأكادیمي)الحسابات وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة ــ الدولیة ــ

 .م١٩٩٨سنة 

أمین السید أحمد لطفى، مسئولیات وضوابط مھنة المراجعة والمحاسبة القانونیة، دار النھضة   .١١

 .العربیة، القاھرة، مصر، بدون سنة نشر



o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٤(١٦٤( 
 

 .أمینة مصطفى النمر، الدعوى واجراءاتھا، منشأة المعارف، الإسكندریة،  مصر، بدون سنة النشر  .١٢

، ، الطبعة الأولى، دار الوائل)الإطار النظري (لحساباتھاني العزب، تدقیق اإیھاب نظمي و  .١٣

 .م٢٠١٢الأردن، سنة عمَّان، 

دراسة عملیة معززة بقرارات محكمة (جمعة سعدون الربیعي، المرشد إلى إقامة الدعاوى المدینة   .١٤

 .م٢٠٠٦، الطبعة الثانیة، المكتبة القانونیة، بغداد، سنة )التمیز

 ٢٠١١ الأردن، سنة ،ان عمَّ،ول المراجعة، الطبعة الأولى، زمزمصأحامد طلبة محمد أبو ھیبة،   .١٥

 .م

، الطبعة الأولى، ى، الجزء الأول)الضرر(لقانون المدني ا المبسوط في شرح حسن علي الذنون،  .١٦

 .م٢٠٠٦ سنة  الأردن،ان،عمَّ، دار وائل

ولى، الجزء الثاني، دار ة الأ، الطبع)الخطأ (، المبسوط في شرح القانون المدنيـــــــــــــــــــــــــ  .١٧

 .م٢٠٠٦ سنة  الأردن،ان،عمَّ، وائل

، الجزء الثالث، الطبعة )الرابطة السببیة(، المبسوط في شرح القانون المدني ـــــــــــــــــــــــــ  .١٨

 .م٢٠٠٦ سنة  الأردن،ان،عمَّ، الأولى، دار وائل

 الجزء الرابع، ،)المسئولیِّة عن فعل الغیر(المدني ، المبسوط في شرح القانون ـــــــــــــــــــــــــ   .١٩

 .م٢٠٠٦ سنة  الأردن،ان،عمَّ، الطبعة الأولى، دار الوائل

 الجزء الخامس، ،)المسئولیِّة عن الأشیاء(، المبسوط في شرح القانون المدني، ـــــــــــــــــــــــــ  .٢٠

 .م٢٠٠٦ سنة  الأردن،ان، عمَّ،الطبعة الأولى، دار وائل

، )لتزاملتزام ــ إثبات الالتزام ــ أحكام الامصادر الا(لتزامات ، النظریة العامة للاـــــــــــــــــــــــــ  .٢١

 .طبعت على نفقة جامعة المستنصریة وبإشرافھا، بدون سنة النشر

حسین أحمد دحدوح وحسین یوسف القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة الإطار النظري   .٢٢

 .م٢٠١٢ان، سنة  عمَّ،ة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الثقافةوالإجراءات العلمی

، الطبعة الثانیة، دار )التقصیریة والعقدیة (حسین عامر وعبدالرحیم عامر، المسئولیِّة المدنیة  .٢٣

 .م١٩٧٩ سنة  مصر،المعارف، القاھرة،

یة والتجاریة، بدون خالد حمدي عبدالرحمن، إثبات الإلتزام في المواد المدنحمدي عبدالرحمن و  .٢٤

 .مكان وسنة النشر

، الكتاب الثاني، )المصادر غیر الإداریة(لتزام حمدي عبدالرحمن، الوسیط في النظریة العامة للا  .٢٥
 . بدون سنة النشر مصر،القاھرة،، دار النھضة العربیة

، ة، دار الوائل، الطبعة السادس)ملیةالناحیة النظریة والع(خالد أمین عبداالله، علم تدقیق الحسابات   .٢٦
 .م٢٠١٢الأردن، سنة عمَّان، 

المتحدة، القاھرة، مصر، سنة تدقیق الحسابات، الطبعة الأولى، الشركة العربیة  ـــــــــــــــــــــــــ،  .٢٧
 .م٢٠١٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٥(١٦٥( 
 

، ، دار المطبوعات الجامعیة)لتزاممصادر الا(لتزامات بو السعود، النظریة العامة للاأرمضان   .٢٨

 .م٢٠٠٢ة  سن مصر،سكندریة،الإ

 . م٢٠٠٩الأردن، سنة ، زاھرة توفیق سواد، مراجعة الحسابات والتدقیق، الطبعة الأولى، دار الرایة  .٢٩

، الطبعة الأولى، دار )الشركات التجاریة(سلامة فارس عرب، الوسیط في القانون التجاري   .٣٠

 .م٢٠١٣القاھرة، مصر، سنة ، النھضة العربیة

في الالتزامات، مصادر الالتزام وآثاره وأوصافھ (نون المدني سلیمان مرقس، الوجیز في شرح القا  .٣١

، مصر، سنة ة، الجزء الثاني، المطبعة العالمیة، القاھر)وانتقالھ وانقضاؤه والنظریة العامة للإثبات

 .م١٩٦٤

، )التقصیریة والعقدیة ــ التطبیق العملي لدعوى التعویض(شریف أحمد الطباخ، المسئولیِّة المدنیة   .٣٢

 .م٢٠٠٩قانون، سنة ولى، الجزء الأول، دار الفكر والة الأالطبع

لعملي التقصیریة والعقدیة ــ التطبیق ا(شریف أحمد الطباخ، المسئولیِّة المدنیة  ـــــــــــــــــــــــــ،  .٣٣

 سنة  مصر،المنصورة،، ولى، الجزء الثاني، دار الفكر والقانون، الطبعة الأ)لدعوى التعویض

 .م٢٠٠٩

، )التقصیریة والعقدیة ــ التطبیق العملي لدعوى التعویض( المسئولیِّة المدنیة ـــــــــــــــــــ، ــــــ .٣٤

 .م٢٠٠٩سنة مصر،  المنصورة، ،ولى، الجزء الثالث، دار الفكر والقانونالطبعة الأ

، )لدعوى التعویضالتقصیریة والعقدیة ــ التطبیق العملي ( المسئولیِّة المدنیة  ـــــــــــــــــــــــــ، .٣٥

 .م٢٠٠٩ سنة  مصر، المنصورة،،ولى، الجزء الرابع، دار الفكر والقانونالطبعة الأ

دراسة (صالح عوض العقلا البلوي، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة   .٣٦

نة ملكة العربیة السعودیة، سالم، الریاض، قتصاد، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والا)مقارنة

 .م٢٠١٢

، ، الدار الجامعیة)Advanced Auditing(عارف عبداالله عبدالكریم، المراجعة المتقدمة   .٣٧

 .م٢٠١٤ سنة  مصر،الإسكندریة،

التضامن، شركة  الأحكام العامة للشركة، شركة(عاشور عبدالجواد عبدالحمید، الشركات التجاریة   .٣٨
كة ذات المسئولیِّة المحدودة، شركة التوصیة البسیطة، شركة المحاصة، شركة المساھمة، الشر

 .م٢٠١٣ سنة  مصر،، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،)التوصیة بالأسھم
 .م٢٠٠٧ مصر، سنة ،القاھرة، دار النھضة العربیةالشركات التجاریة، عاطف محمد الفقى،   .٣٩
 ، مصر،لنھضة العربیة، القاھرةعبد الرشید مأمون، علاقة السببیة في المسئولیِّة المدنیة، دار ا  .٤٠

 . النشربدون سنة
 عبدالرحمن السید قرمان، مسئولیِّة أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین عن دیون الشركة المفلسة  .٤١

لقاھرة، مصر، بدون ا دار النھضة العربیة، )دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الفرنسي(
 .سنة النشر

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٦(١٦٦( 
 

مع المبادئ القانونیة ) ١٩٦٩(لسنة ) ٨٣(انون المرافعات المدنیة رقم عبدالرحمن العلام، شرح ق  .٤٢

ول، مطبعة العاني، بغداد، سنة رتبة على مواد القانون، الجزء الأللقرارات محكمة تمییز العراق م

 .م١٩٧٠

ول، سنة ، الجزء الأ)لتزاممصادر الا(ق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ازعبدالر .٤٣

 .م٢٠٠٨ ــ م٢٠٠٧

 ــ م٢٠٠٧، الجزء الثاني، سنة )لتزامآثار الا( الوسیط في شرح القانون المدني  ـــــــــــــــــــــــــ، .٤٤

 .م٢٠٠٨

الجزء الثالث، ، )لتزام بوجھ العاملانظریة ا( الوسیط في شرح القانون المدني  ـــــــــــــــــــــــــ، .٤٥

 .م٢٠٠٨ ــ م٢٠٠٧سنة 

مطبعة التألیف والترجمة والنشر،  لتزامات،الموجز في النظریة العامة للاــــ،  ـــــــــــــــــــــ .٤٦

 . بدون سنة النشر مصر،القاھرة،

 عبدالرشید مأمون، علاقة السببیة في المسؤولیِّة المدنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  .٤٧

 .بدون سنة نشر

 دراسة تطبیقیة في الفقھ الإسلامي  عن الضرر الأدبي،أسامة السید، التعویضعبدالسمیع و .٤٨

 .م٢٠٠٧ سنة  الإسكندریة، مصر،والقانون، دار الجامعة الجدیدة،

لتزام في القانون محمد طھ البشیر، الوجیز في نظریة الاوعبدالباقي البكري و عبدالمجید الحكیم .٤٩

 . سنة نشر، الجزء الأول، المكتبة القانونیة، بغداد، بدون)مصادر الإلتزام (المدني العراقي

بغداد، بدون ، لتزام، الجزء الثاني، المكتبة القانونیةالقانون المدني وأحكام الا ـــــــــــــــــــــــــ،  .٥٠

 .سنة النشر

دراسة (عربي سید عبدالسلام محمد، أحكام تقدیر التعویض وأثر القوة الشرائیة للنقود على تقدیره   .٥١

 .م٢٠٠٨  سنةصر، مالقاھرة،، ، دار النھضة العربیة)مقارنة

عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري في الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، دار   .٥٢

 .م٢٠٠٢ سنة  الأردن،ان،الثقافة، عمَّ

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة (الوسیط في الشركات التجاریة  ـــــــــــــــــــــــــ،  .٥٣

 .م٢٠١٢ان، سنة عمَّ،  الثالثة، دار الثقافة، الطبعة)والخاصة

 ، الطبعة الأولى، الجزء)مصادر الالتزام(عصمت عبدالمجید بكر، النظریة العامة للالتزامات   .٥٤
 .م٢٠٠١الأول، بدون مكان نشر، سنة 

نة  لس٨٣شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة رقم ( أصول المرافعات المدنیة  ـــــــــــــــــــــــــ، .٥٥
 في ضوء التطبیقات القضائیة وآراء الفقھ مع الإشارة إلى الفقھ الإسلامي والقوانین العربیة ١٩٦٩

، أربیل، ، الطبعة الأولى، منشورات جامعة جیھان الأھلیة)ودور التقنیات العلمیة في التقاضي المدني
 .م٢٠١٣سنة كوردستان العراق، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٧(١٦٧( 
 

ارنة، الطبعة الثانیة، دار النھضة قني دراسة مكتروالإلرشیف علاء حسین مطلق التمیمي، الأ  .٥٦

 .م٢٠١٠ سنة  مصر،العربیة، القاھرة،

، منشأة )الأعمال التجاریة والتجار ــ الشركات التجاریة(علي البارودي، القانون التجاري   .٥٧

 .م١٩٨٦ سنة  مصر،الاسكندریة،، المعارف

سكندریة، الإمطبوعات الجامعیة،  دار ال القانون التجاري،علي البارودي وجلال وفاء محمدین،  .٥٨

 .م١٩٩٣مصر، سنة 

دراسة قانونیة مقارنة لدور مراقب الحسابات في الشركات (علي سید قاسم، مراقب الحسابات   .٥٩

 .م١٩٩١ سنة  مصر،القاھرة،،  ، دار الفكر العربي)المساھمة

ش الأطرعلي كحلوان، دعوى التّعویض في حوادث المرور، الطبعة الأولى، منشورات مجمع   .٦٠

 .م٢٠١١للكتاب المختص، تونس، سنة 

 .النشر مكان وسنة لتزامات في القانون المدني على الوجھ المبسط، بدونعمر سالم محمد، الا  .٦١

، انعمَّ، ولى، زمزمغسان فلاح المطارنة، المدخل إلى تدقیق الحسابات المعاصر، الطبعة الأ   .٦٢

 .م٢٠١٣الأردن، سنة 

، ابات لحمایة المساھمین في شركات المساھمة، دار النھضة العربیةفادي توكل، دور مراقبي الحس  .٦٣

 .م٢٠١٣ سنة  مصر،القاھرة،

شورات الحلبي فاروق إبراھیم جاسم، حقوق المساھم في الشركة المساھمة، الطبعة الأولى، من  .٦٤
 .م٢٠٠٨الحقوقیة، سنة 

لمضرور في الجمع أو فایز أحمد عبدالرحمن، المسئولیتان العقدیة والتقصیریة ومدى أحقیة ا  .٦٥
 .م٢٠٠٦ سنة  مصر،الخیرة بینھما، دار النھضة العربیة، القاھرة،

 ٤٦ وتعدیلھ رقم ١٩٧٩ لسنة ١٠٧في ضوء قانون الإثبات رقم (فائز ذنون جاسم، أدلة الإثبات   .٦٦
 .م٢٠١٤بغداد، سنة ، ، الطبعة الأولى، مكتبة صباح)٢٠٠٠لسنة 

 بتعدیل ٢٠٠٧ لسنة ٧٦وفق القانون رقم (المدنیة والتجاریة فرج علواني ھلیل، الدفوع في المواد   .٦٧
، دار المطبوعات الجامعیة، ) أحكام محكمة النقض وآراء الفقھن المرافعات على ضوء أحدثقانو

 . م٢٠٠٨الإسكندریة، مصر، سنة 
مرافعات، "دراسة فقھیة قضائیة للخصم المكلف بالإثبات (فرج محمد علي، عبء الإثبات ونقلھ   .٦٨

الثة، دار آفآق العلم، سنة ، الطبعة الث)طبقاَ لأحدث أحكام محكمة النقض" ني، ضرائب، جماركمد

 .م٢٠١٣

االله الخضیر، المسئولیِّة المدنیة لأعضاء مجلس إدارة شركة المساھمة، الطبعة الأولى،  فھد عبد  .٦٩

 .م٢٠١٢ملكة العربیة السعودیة، سنة  الم،الریاض، قتصادالقانون والا

 .م٢٠١٠ سنة ،ختصاص المكاني الأشكالات والتطبیق، بغدادم المیاحي، الدفع بعدم الافوزي كاظ  .٧٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٨(١٦٨( 
 

 المراجعة الخارجیة كمال خلیفة أبو زید وسمیر كامل عیسى ورجب السید راشد، دراسات في  .٧١

، )الإطار النظري، معاییر المراجعة، مراجعة الأنظمة الإلكترونیة، التطبیقات الحدیثة(للقوائم المالیة 

 .م٢٠٠٨ سنة  مصر، الإسكندریة،،دار المطبوعات الجامعیة

 .م٢٠٠٦  سنة مصر،سكندریة، الإ دار الجامعة الجدیدة،داري،الحلو، القانون الإراغب ماجد   .٧٢

، )الإطار النظري والمجال التطبیقي(عبدالمنعم محمود عبدالمنعم، المراجعة  متولي محمد جمل و .٧٣

 .م١٩٧١ سنة العربیة، القاھرة، مصر،دار النھضة 

، ، دار الجامعة الجدیدة)مصادر ــ الأحكام(لتزام للامحمد حسن قاسم، الوجیز في نظریة   .٧٤

 .م١٩٩٤نة مصر، سسكندریة، الإ

دار النھضة ) دراسة تحلیلیة مقارنة(محمد حسین عبد العال، تقدیر التعویض عن الضرر المتغیر   .٧٥

 .م٢٠٠٨العربیة، القاھرة، مصر، سنة 

، دار الجامعة الجدیدة، )مصادر الالتزام(صور، النظریة العامة للالتزام  محمد حسین من .٧٦

 .م٢٠٠٦الإسكندریة، سنة 

الكتابة، البینة، القرائن، الإقرار، حجیة : مبادئ الإثبات وطرقھ( ـــــــــــــــــــــــــ، قانون الإثبات  .٧٧

دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، )الأمر المقضي، الیمین، المعاینة، الخبرة، الإثبات الإلكتروني

 .مصر، بدون سنة نشر

 سكندریة،محمد السید الفقى، مبادئ قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة، الإمحمد فرید العریني و  .٧٨

 .م٢٠١١ سنة مصر،

 .م١٩٩٩ سنة  مصر،سكندریة،اري، دار المطبوعات الجامعیة، الإالقانون التج محمد فرید العریني، .٧٩

المشروع التجاري الجماعي ــ بین الإطار القانوني وتعدد (الشركات التجاریة ــــــــــــــــــ،  ـــــــ .٨٠

 .م٢٠١٢ سنة  مصر،سكندریة، الإ،، دار الجامعة الجدیدة)الأشكال

 سكندریة، الإ،محمد مصطفى سلیمان، الأسس العلمیة والعملیة لمراجع الحسابات، الدار الجامعیة .٨١

 .م٢٠١٤ سنة مصر،

مد نعیم یاسین، نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، مح  .٨٢

 .م٢٠٠٥، دار النفائس، الأردن، سنة الطبعة الثالثة

سكندریة، محمود أمین زویل، أصول محاسبة الشركات، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإ  .٨٣

 .م٢٠١٢مصر، سنة 

دراسة مقارنة للقانونین (لیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة سئومحمود كبیش، الم  .٨٤

 . بدون سنة نشر مصر،، دار النھضة العربیة، القاھرة،)المصري والفرنسي

  مصر، العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،محمود نجیب حسني، شرح قانون  .٨٥

 .م١٩٨٦سنة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦٩(١٦٩( 
 

 .م١٩٥٢لتزامات في القانون المدني، لجنة البیان العربي، سنة لامختار القاضي، أصول ا  .٨٦

ولى، مؤسسة ، الجزء الثاني، الطـبعة الأ)المسئولیِّة المدنیة(مصطفى العوجي، القانون المدني   .٨٧

 .م١٩٩٦لبنان، سنة ، بحسون، بیروت

شركات  ،شركات الأشخاص، حكام العامة في الشركاتالأ(مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة   .٨٨

 .م٢٠٠٠ سنة  مصر،سكندریة، الإ،، دار المطبوعات الجامعیة)أنواع خاصة من الشركات، الاموال

وراق أالمخطط والبرنامج و(مصطفى محمد الذیب، تدقیق البیانات المالیة للشركات التجاریة   .٨٩

 .م٢٠٠٩بة صادر، بیروت، لبنان، سنة ، الطبعة الأولى، مكت)العمل

القاھرة، ، عتمادیِّة المدنیة في القانون المصري، الطبعة الثانیة، مطبعة الامصطفى مرعي، المسئول  .٩٠

 .بدون سنة النشرمصر، 

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي ، )مصادر الالتزامات (منذر الفضل، النظریة العامة للإلتزامات  .٩١

 .م١٩٩٢ردن، سنة ان، الأالجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمَّ، والقوانین المدنیة الوضعیة

دراسة المقارنة بین الفقھ الإسلامي والقوانین (الوسیط في شرح القانون المدني  ـــــــــــــــــــــــــ،  .٩٢

ر، ، الطبعة الأولى، دار ئاراس للطباعة والنش)راء الفقھ والقضاءآالمدنیة العربیة والأجنبیة معززة ب

 . م٢٠٠٦ردستان العراق، سنة و ك،أربیل

منیر قزمان، التعویض المدني في ضوء الفقھ والقضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،   .٩٣

 .م٢٠٠٦ سنة  مصر،سكندریة،الإ

الكامل في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة،  موریس نخلھ،  .٩٤

 .م٢٠٠٧ سنة  مصر،سكندریة،الإ

، الجزء الرابع، منشورات )دراسة مقارنة(مل في شرح القانون المدني الكا ـــــــــــــــــــــــــ،  .٩٥

 .م٢٠٠٧سكندریة، مصر، سنة الحلبي الحقوقیة، الإ

، منشأة المعارف، )دراسة تحلیلیة مقارنة( نبیل إبراھیم سعد، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن  .٩٦

 .م١٩٨٧الإسكندریة، مصر، سنة 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )مصادر الالتزام(نظریة العامة للالتزامات الـــــــــــــــــــــــــ،  .٩٧

 .م٢٠٠٧مصر، سنة 

ـــــــــــــــــــــــــ، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء، دار الجامعة  .٩٨

 .م٢٠٠٨الجدیدة، سنة 

 سكندریة،الإ ، دار الجامعة الجدیدة،)لتزامأحكام الا(امات لتزالنظریة العامة للاـــــــــــــــــــــــــ،  .٩٩

 .م٢٠٠٩ سنة مصر،

ان، عمَّ، ولى، دار صفاءنواف محمد عباس الرماحي، مراجعة المعاملات المالیة، الطبعة الأ .١٠٠

 .م٢٠٠٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٧٠(١٧٠( 
 

 القاھرة،، دار النھضة العربیة اضرات في الشركات التجاریة،محھاني صلاح سري الدین،  .١٠١

 .م٢٠١٢ سنة مصر،

، الجزء )عمال التجاریة ـ نظریة التاجرنظریة الأ(ھاني محمد دویدار، القانون التجاري اللبناني  .١٠٢

 .م١٩٩٥سنة مصر، القاھرة، ، ول، دار النھضة العربیةالأ

ھشام صلاح سید، مھارات إعداد وكتابة التقاریر وفن كتابة التقریر الفعال، الطبعة الأولى، دار  .١٠٣

 . م٢٠١٣ سنة مصر، القاھرة،، الكتب العلمیة
 

 : الرسائل العلمیة-ب
 :الرسائل الدكتوراه §

، رسالة )دراسة تحلیلیة مقارنة(نترنت دادیار حمید سلیمان، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الإ .١

ربیل، للحصول على درجة دكتوراه في أمقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، 

 .م٢٠١٢ختصاص القانون، سنة ا

عایض حامد ذیاب الشنون، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة في القانون  .٢

معھد البحوث والدراسات ، الأردني والمصري، رسالة مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة الدول العربیة

 .م٢٠١٢رجة دكتوراه في الحقوق، سنة العربیة، القاھرة، للحصول على د

، رسالة مقدمة إلى مجلس )دراسة مقارنة (یني، المسئولیِّة المدنیة للصحفي الحسعباس علي محمد .٣

 وھي جزء من متطلبات نیل درجة  الدكتوراه في القانون الخاص، سنة ،كلیة القانون بجامعة بغداد

 .م٢٠٠٣

مة مقدعبدالرؤوف محمد السناوي، المسؤولیة المدنیة للعضو المنتدب لإدارة شركة المساھمة، رسالة  .٤

سكندریة، للحصول على درجة دكتوراه في تخصص القانون التجاري، إلى كلیة الحقوق، جامعة الإ

 .م٢٠٠٨سنة 

غازي شایف مقبل الأغبري، النظام القانوني لإدارة شركة المساھمة في القانونین الیمني والمصري،  .٥

في القانون الخاص، جامعة القاھرة، للحصول على شھادة دكتوراه ، رسالة مقدمة مجلس كلیة حقوق

 .م١٩٩٤سنة 

 :رسائل الماجستیر §

 العادي في إطار المسئولیِّة الطبیة، دراسة أ المھني والخطأبراھیم علي حمادي الحلبوسي، الخطإ .١
جامعة بابل، وھي جزء من متطلبات نیل ، قانونیة مقارنة، رسالة مقدمة إلى مجلس كلیة القانون

 .م٢٠٠٢ة درجة الماجستیر في القانون الخاص، سن
 ، قدمت ھذه الرسالة استكمالاً)دراسة مقارنة(باسل محمد یوسف قبلھا، التعویض عن الضرر الأدبي  .٢

طنیة في نابلس، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص في جامعة النجاح الو
 .م٢٠٠٩فلسطین، سنة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٧١(١٧١( 
 

ة المساھمة، رسالة مقدمة إلى كلیة بن جمیلة محمد، مسئولیِّة محافظ الحسابات في مراقبة شرك .٣

طینة،  للحصول على درجة الماجستیر في تخصص قانون الأعمال، سنة نحقوق، جامعة منتوري قس

 .م٢٠١١م ــ ٢٠١٠

تفاقي في القانون المدني، رسالة مقدمة إلى كلیة الدراسات طارق محمد مطلق أبو لیلى، التعویض الإ .٤

 في القانون، سنة رفلسطین، للحصول على درجة الماجستی، سالعلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابل

 .م٢٠٠٧

عبدالمنعم عطا العلول، دور الإفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساعدة في الشركات  .٥

جامعة الإسلامیة بغزة، الفلسطین، رسالة مقدمة إلى مجلس كلیة التجارة، ،  قطاع غزة،اھمةالمس

 . في قسم المحاسبة والتمویل، بدون سنةللحصول على درجة الماجستیر

، رسالة مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(نصیر صبار لفتھ، التعویض العیني  .٦

في تخصص القانون الخاص، سنة ، للحصول على درجة الماجستیر )جامعة صدام ــ سابقاَ(النھرین 

 .م٢٠٠١

الحسابات في شركات القطاع الخاص، رسالة مقدمة إلى نھلة طعمة خلف، التنظیم القانوني لمراقب   .٧

مجلس كلیة القانون، جامعة بغداد، للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، سنة 

 .م٢٠٠٦
 

 : والمقالات البحوث-ج

أمیرة قاسم نجیب البرواري، نظریة الإثبات وأھمیتاھا في دعم رأي مراقب الحسابات، بحث مقدم إلى  .١
دة ناء في المعھد العربي للمحاسبین القانونیین، وھو جزء من متطلبات الحصول على شھامھیئة الأ

 .م٢٠٠٨المحاسبة القانونیة، سنة 
 ،موال ومسئولیِّة مراقب الحسابات في الكشف عنھاإیناس باسم عبدالخالق الصفار، عملیات غسیل الأ .٢

معات ومدراء المصارف في العراق، دراسة تحلیلیة لآراء عینة من مراقبي الحسابات وأساتذة الجا
دة بحث مقدم إلى ھیئة الأمناء في المعھد العربي للمحاسبین القانونین كجزء من متطلبات نیل شھا

 .م٢٠٠٦المحاسبة القانونیة، سنة 
 ــ ٢٠٠٤ ــ مجموعة أحكام النقض ١٨سامي عبدالمنعم حسین، مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة  .٣

 .م٢٠٠٧ل، دار أبو المجد، سنة ، الجزء الأو٢٠٠٦

ستار جابر خلاوي، مسئولیِّة مراقب الحسابات في ظل ظاھرة غسیل الأموال، بحث مقدم إلى كلیة  .٤
محاسبة قتصاد، جامعة واسط، قسم المحاسبة، وھو جزء من متطلبات نیل شھادة الالإدارة والا

 .القانونیة، بدون سنة
ستمراریة راقب الحسابات في التحقق من فرض الاعبدالحسن وحید محمد الركابي، مسؤولیة م .٥

مناء في المعھد العربي ، بحث مقدم إلى ھیئة الأ)دراسة تحلیلیة لعدد من الشركات العامة والمختلطة(
 .م٢٠٠٩دة المحاسبة القانونیة، سنة للمحاسبین القانونیین، جامعة بغداد، للحصول على شھا
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 ١٧٢(١٧٢( 
 

دراسة  (ستمراریة مراقب الحسابات في التحقق من فرض الاعبدالحسن وحید محمد الركابي، مسئولیِّة .٦

مناء في المعھد العربي للمحاسبین ، بحث مقدم إلى ھیئة الأ)تحلیلیة لعدد من الشركات العامة والمختلطة

 .م٢٠٠٩دة المحاسبة القانونیة، سنة القانونیین، جامعة بغداد، للحصول على شھا

، بحث مقدم إلى مجلة الرافدین )دراسة مقارنة(الدعوى فارس عمر الجرجري، الدفوع بعدم قبول  .٧

 .م٢٠٠٨، السنة )٣٧(، العدد )١٠(للحقوق، المجلد 

بحث تطبیقي (محمد سلمان عبود الزھیري، دور مھنة مراقب الحسابات في تفعیل آلیة التقدیر الذاتي  .٨

لمعھد العربي للمحاسبین مناء في ا، بحث مقدم إلى ھیئة الأ)قسم الشركات/ في الھیئة العامة الضرائب

 .م٢٠٠٩سنة القانونیین، وھو جزء من متطلبات الحصول على شھادة المحاسبة القانونیة، بغداد، 

ناسك إسماعیل علي، المسئولیِّة الأخلاقیة والمھنیة لمراقبي الحسابات في الكشف عن مقدرة الوحدات  .٩

ي المعھد العربي للمحاسبین القانونین مناء فالاقتصادیة على الاستمراریة، بحث مقدم إلى ھیئة الأ

 .م٢٠١٢دة المحاسبة القانونیة، سنة كجزء من متطلبات نیل شھا

لي كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة إبراھیم الحسیني، مسئولیِّة مراقب الحسابات، بحث مقدم إھدى خلیل  .١٠

 .م٢٠١١العدد الثامن والعشرون، سنة الجامعة، 

ة مراقب الحسابات في الحد من الفساد الإداري والمالي، بحث مقدم إلى وسام كاطع عبداالله، مسئولیِّ  .١١

دة المحاسبة  وھو جزء من متطلبات نیل شھا،مناء في المعھد العربي للمحاسبین القانونیینھیئة الأ

 .م٢٠١١القانونیة، سنة 
 

 : المراجع المترجمة-ثانیاً

كمال الدین سعید، المراجعة بین  حجاج وأحمد حامد: یب ومراجعةأمرسون ھنكلي، تعرولیم توماس و .١

 .المملكة العبیة السعودیة، بدون سنة النشرخ للنشر، الریاض، النظریة والتطبیق، دار المری
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 : المراجع الأجنبیة-ثالثاً
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1. Bastian D., “La Réforme du Droit Des Societés Commerciales”, J.C.P. 1967, 
2121: P Didier, Droit commercial, P.U.F. 

2. Godin V., “La Responsabilite Sans Faute Et Ses Implications Finaucieres Jus 
Medicum”, IV.P.203. 

3. Guyon Yves., “Droit Commercial” , tom 1;6 Ed, ECONOMICA, Paris – 1994. 
4. Henri L., “Traité Pratique De Le Résponsabilite Civile”, six edition, paris, 

1926, No. 
5. Henri L. M., Tunc et A. , “Traié théorique et pratique de la responsabilité 

civile, delictuelle et contractuelle”, 5 éd. 1957. Maria Ana P., Mariana A. I., 
(2010 
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 : القوامیس-ب

1. Du Vocabulaire Juridique, 2014.  

 : مواقع الشبكة العالمیة للإنترنت-رابعاً
 : مواقع العربیة-أ

 www.ahlalhdeeth.com 1موقع ملتقى أھل الحدیث                                                 
 www.badr-law.com 2موقع الشاطري                                                                

 www.bahrainlaw.net 3             موقع مجتمع البحرین القانوني                                
 www.djelfa.info 4موقع منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب                                 

 www.marocdroit.com 5                              موقع العلوم القانونیة                        
 www.montada.echoroukonline.com 6موقع منتدیات الشروق أونلاین                    

 www.qanouni.blogspot.com 7                                     موقع مدونة القانوني نت   
 www.startimes.com 8موقع منتدیات ستارتایمز                                                     

 www.tunisia-mix.com 9                                            منتدیات تونیزیا میكس موقع

 : مواقع الأجنبیة-ب
 erdem-erdem                                             (www.erdem-erdem.com 1(موقع 
 Hnibersib pf Alumbai                (                              www.mu.ac.in 2(موقع 
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 : التشریعات المصریة-أولاً

 : القوانین-أ
 .)١٩٣٧(لسنة ) ٥٨( رقم قانون العقوبات .١
 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم قانون المدني .٢
 .)الملغي(بشأن أحكام شركات الأموال ) ١٩٥٤(لسنة ) ٢٦(قانون رقم  .٣
 ."الملغي) "١٨٦٧(یولیو سنة ) ٢٤(قانون الشركات الصادر في  .٤
 .)١٩٦٨(لسنة ) ١٣(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  .٥
بإصدار القانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم  )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(قانون الرقم  .٦

 .لمحدودة ومذكرتھ الإیضاحیة والقرارات المتعلقة بھوالشركات ذات المسئولیة ا
 .)١٩٨٨(لسنة ) ١٤٦(قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارھا رقم  .٧

 

 :الانظمة والتعلیمات -ب
الصادرة بالقرار الوزاري  )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم  الشركات المصرياللائحة التنفیذیة للقانون .١

 .)١٩٨٢( لسنة) ٩٦(رقم 
 .مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري، الجزء الثاني .٢

 

 : التشریعات العراقیة-ثانیاً

 : القوانین-أ
 ".المعدل" )1951(لسنة ) 40(قانون المدني رقم  .١
 ".الملغي" )١٩٥٧(لسنة ) ٣١( رقم ةقانون الشركات التجاری .٢
 ).١٩٦٩(لسنة ) ٨٣(المدنیة رقم قانون المرافعات  .٣
 ".المعدل" )١٩٦٩(لسنـة ) ١١١( العقوبات رقم قانون .٤

 .)١٩٧١( لعام قانون التقاعد والضمان .٥

 ".المعدل" )١٩٧٩(لسنة ) ١٠٧(ثبات رقم قانون الإ .٦

 ".الملغي") ١٩٨٣(لسنة ) ٣٦(قانون الشركات رقم  .٧

 ).١٩٨٤(لسنة ) ٣٠(قانون التجارة العراقي رقم  .٨

 ."المعدل" )١٩٩٧(لسنة ) ٢١(كات رقم قانون الشر .٩

 .)٢٠٠٤(لسنة ) ٩٤ (قانون المصارف رقم .١٠

 ".يغالمل "١٨٧٦ ــ ١٨٦٩لسنة مجلة الأحكام العدلیة  .١١
 

 
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 :الانظمة والتعلیمات -ب
 )١٩٥٨(لسنة ) ١٨(یع الصناعیة رقم نظام مزاولة مھنة وتدقیق حسابات الشركات والمشار .١

 ".الملغي"
 ".الملغي" )١٩٨٤(لسنة ) ٧(الحسابات رقم نظام مزاولة مھنة مراقبة وتدقیق  .٢
 ).١٩٨٥(لسنة ) ١(محاسبي رقم نظام  .٣
 .)١٩٩٨(لسنة ) ١(تعلیمات النظام المحاسبي للشركات رقم  .٤
 .)١٩٩٩(لسنة ) ٣(نظام ممارسة مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات رقم  .٥
 .)٢٠٠٠(لسنة ) ٥١(قانون تنظیم الوكالة التجاریة العراقي رقم  .٦

 

 :الوثائق -ج

 .حول البیانات المالیةشأن تقریر مراقب الحسابات ب) ٢(دلیل التدقیق رقم  .١
 .یة التدقیقبشأن المعاییر الأساس) ٣(الدلیل التدقیق رقم  .٢
 .)١٩٨٤(قواعد السلوك المھني الصادرة عن نقابة المحاسبین والمدققین العراقیین سنة  .٣

 

 :التشریعات الفرنسیة -ثالثاً
 :القوانین. أ

 .)١٨٠٤ ( الصادر سنةقانون المدني الفرنسي .١
 .)١٨٦٧(یولیو سنة ) ٢٤(قانون الشركات الفرنسي الصادر في  .٢
 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(قانون الشركات الفرنسي رقم  .٣
 .)١٩٧٥( الصادر في سنة  الفرنسيقانون الإجراءات المدنیة .٤
 .)١٩٨٧(قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة  .٥
 ).٢٠٠٠(قانون التجاري الفرنسي الصادر سنة  .٦

 

 :والتعلیماتالانظمة  -ب
 .)١٩٦٧(مارس سنة ) ٢٣(الصادر في ) ٢٣٦(مرسوم رقم  .١
 .)١٩٧٥(قانون الإجراءات الفرنسیة لسنة  .٢

 

 :التشریعات العربیة -رابعاً
 .)١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(قانون الشركات الأردني رقم  .١
 .)١٩٧٦(لسنة ) ٤٣( رقم ردنيقانون المدني الأ .٢
 .)١٩٦٠(نة لس) ١٥(الكویتیة رقم قانون الشركات التجاریة  .٣
 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم القانون المدني الكویتي .٤
 .)١٩٨٠( لسنة )٣٨(رقم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي  .٥
 ).١٨/٥/١٩٤٩( تاریخ )٨٤( التشریعي رقم  الصادر بالمرسوم السوريقانون المدني .٦
 ".المعدل" )١٩٤٩(لسنة ) ١٤٩(قانون التجارة السوري رقم  .٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٧٦(١٧٦( 
 

 .)٢٧٢(كات التجاریة التونسیة، الفصل مجلة الشر .٨
 ).١٩٠٦ دیسمبر ١٥( ــ مجلة الإلتزامات والعقود ــ الصادر في قانون المدني التونسيال .٩

 .مع تعدیلاتھ) ١٩٦٥(لسنة ) ٦(نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم   .١٠

 .)٢٨/١١/١٩٥٣(لیبي الصادر في سنة قانون المدني ال  .١١

 .)٩/٣/١٩٣٢ ( سنةود اللبناني صادر فيقانون موجبات والعق  .١٢

، صیغة )١٩١٣ أغسطس ١٢( ١٣٣١ رمضان ٩ظھیر (المغربي الالتزامات والعقود  قانون  .١٣

 .)٢٠١١ سبتمبر22محینة بتاریخ 

 .)١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(قانون الشركات الیمني رقم   .١٤

 . الیمنيالمدني القانون بشأن ٢٠٠٩لسنة ) ١٤(رقم  المعدل بالقانون ٢٠٠٢لسنة ) ١٤(قانون رقم   .١٥

لسنة ) ٢( مع اخر تعدیلاتھ بالقانون رقم )٢٠٠٢(لسنة ) ٤٠(قانون المرافعات الیمني رقم   .١٦

)٢٠١٠(. 

 ).٢٠١٢(لسنة ) ٤( رقم قانون المدني الفلسطیني  .١٧

 .وتعدیلاتھ) ١٩٩٠(لسنة ) ١٣(لقطري رقم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ا  .١٨

 .وتعدیلاتھ) ١٩٧١(لسنة ) ١٢(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة البحریني رقم   .١٩
 .)١٩٩٢(لسنة ) ١١( رقم قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي  .٢٠
 .)١٩٨٣(قانون الإجراءات المدنیة السوادني صادر في سنة   .٢١

 

 :الأجنبیة التشریعات -خامسا
 .)١٩٨٥(نجلیزي الصادر سنة الشركات الإون قان .١
 .)١٨٩٦(صادر سنة ال قانون المدني الألماني .٢

o b e i k a n d l . c o m
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

 الدكتور د

 الجزء جــ

 صفحة ص

 مراجع الحسابات

 مدقق الحسابات

 محافظ الحسابات

 

 مراقب الحسابات

 العمیل

 أو

 الشركة

، أو الشخص مراقب الحسابات مع الشخص الذي وقع عقداًھو 

العمیل، أو الشخص الذي یفعل الحساب من بأسم تصرف  المخول على

الدولة التي ، حسابات في حالة إفلاس، أو یعمل في أي دولة أخرى

  مثل العمیل نفسھتمكنھ من المطالبة ضد مراقب الحسابات تماماً

 الغـیــر

 أو

 الطرف الثالث

  الذي وقع العقد مع ــ الشركة ــكل الأطراف بغض النظر عن عمیل

 التي تعتمد على البیانات المالیة والمعلومات  الحساباتمراقب

ھناك ، أي لیس صنع القرار الاقتصادي المحاسبیة اللازمة لمختلف

... الدائنین والمستثمرین والحكومة والبنوك (مثلھم علاقة تعاقدیة بین

، وقد یكون المساھم من الغیر، عندما یلحق بھ ضرر الشخصي )إلخ

 أصاب الشركة كشخص المعنويمتمیز عن الضرر الذي 

 
 

 قائمة المفردات
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

 رقم الصفحة 

 أ الآیــــــــــــــــة 

 ب شُــــكــر وتـقـدیــــر 

 د الإھـــــــــــــداء 

 ١١ ــ١ ــــةــــدمــــــــقــــم 

 ١  أھمیة دور مراقب الحسابات في شركات المساھمة-أ 

 ٣  تطور التنظیم القانوني لمراقبة الحسابات-ب 

 ٧  مراقب الحساباتتعریف -ج 

 ٨  أھمیة الموضوع من الناحیة القانونیة-د 

 ١٠  تقسیم البحـــث-ھـ  

مراقب الحسابات في شركات عن أعمال ساس المسؤولیِّة المدنیة أ الفصل الأول

 مةلمساھا

 ٨١ ــ ١٢

 ١٣ ماھیة المسؤولیِّة المدنیة المبحث الأول

 ١٤ مراقب الحسابات بشركات المساھمةالطبیعة القانونیة لعلاقة  الأولطلب الم

 ١٥ النظریة التقلیدیة  الأولالفرع

 ٢١ النظریة العضویة  الثانيالفرع

 ٢٣ عتبارھا أداة قانونیة لتنظیم المشروعاالشركة ب  الثالثالفرع

 ٢٣  في مختلف القوانینموقف المشرِّع  الرابعالفرع

 ٢٥ مفھوم المسؤولیِّة المدنیة الثانيطلب الم

 ٢٥ تعریف المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات الأولفرع ال

 ٢٦  العقدیة لمراقب الحساباتمسؤولیِّةتعریف ال : الأولغصنال 


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 ٢٧  التقصیریة لمراقب الحساباتمسؤولیِّةتعریف ال:  الثانيغصنال 
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 أنَّ إلا ،دارةعم ال مجل س الإ  أ الرقابة على لھا حقّوإن كانت الجمعیة العامة في شركات المساھمة     إنّ  
انصرافھم عن حضور الجمعی ات  وضخامة عدد المساھمین، ثمّة عوارض تحول دون تفعیل ھذه الرقابة، ك  

س  رار أالحف  اظ عل  ى  ، وم  ن ث  مّ یج  ب  مراجع  ة دف  اتر الش  ركة وحس  اباتھا  وع  دم خب  راتھم الكافی  ة ل العام  ة، 
ار الخطی رة الت ي ق د    ، لذلك أنَّ صمام الأمان في شركات المساھمة ھو مراقب الحسابات، رغ م الآث           الشركة

تنجم عن الوظ ائف العدی دة الت ي یؤدیھ ا مراق ب الحس ابات، إلا أنَّ المش رع أغف ل، س واءً ع ن جھ ل أم ع ن                
قصد، تنظیم كافة الجوانب القانونیة لھذه المھنة ومنھا المتعلقة بالمسؤولیة في ھذا الصدد، ویرجع ذل ك إل ى    

 ھذا المجال بس بب نق ص خب رة أص حاب المھن ة والقض اة        غیاب قواعد قانونیة دقیقة واجتھادات قضائیة في      
 .على حد سواء

تقریره ما إذا كانت القوائم المالیة قد خلال أطراف المستفیدة من  إعلام  مراقب تتمثل في    المسؤولیِّة  إنّ  
للق انون ونظ ام الش ركة الأساس ي أم لا، لأنَّ اعتم اد الق وائم المالی ة         عرضت بشكل موضوعي وع ادل طبق اً      

ی ھ  ھ یتوج ب عل للوفاء بھذه المسؤولیِّة فإنَّ   مصادقتھا من المراقب توحي بأنَّھا خالیة من غش وتلاعب، و  بعد
 . الشركة والغیرالمھني أمام بمستوى المعتاد لأداء عملھ  الرجل العادي أي المراقب العادين یبذل العنایةأ

وج  ھ ال  ذي یتوقع  ھ المجتم  ع الم  الي    أو ع  دم وفائ  ھ بھ  ا عل  ى ال ، إخ  لال مراق  ب الحس  ابات بواجبات  ھ إنَّ
 الناتجة العقدیة المسؤولیة مسؤولیات منھا المسؤولیِّة المدنیة، وتصنف ھذه المسؤولیِّة إلىیترتب علیھ عدة 

بش روط   الإخ لال  حال ة  ف ي  المس اءلة  ویترت ب علیھ ا   بش ركة   الحس ابات  علاقة مراق ب  ینظم الذي العقد عن
الت ي تض ررت    الأط راف الأخ رى   تج اه  مس ؤولیِّة مراق ب الحس ابات    وھ ي  التقص یریة   والمس ؤولیة .العق د 

 .مراقب الحسابات تقریر على اعتمادھم بسبب مصالحھم
عندما تحقق ت عناص ر المس ؤولیِّة عل ى مراق ب الحس ابات، وج ب علی ھ تع ویض الض رر ال ذي أحدث ھ                   

أنَّ (الت ي توص لنا إلی ھ     وم ن أھ م نت ائح    بح ق یدعی ھ علی ھ،    بخطئھ، ذلك بمطالبة مضرور مراقب الحسابات       
طبیعة العلاقة التي تربط مراق ب الحس ابات بالش ركة الت ي یم ارس عمل ھ ل دیھا، ھ و وكی ل عن ھ ف ي مراقب ة              
وتدقیق حساباتھا لا عضو في جسدھا، والعقد یكون عقد وكالة بأجر، وھو من العقود المدنیة المس ماة، وأنَّ      

 یج ب عل ى الجمعی ة العام ة تعی ین مراق ب الحس ابات وأن        .عملھ فھو الآخر عمل مدني ولیس عم لاً تجاری اً   
 ).تحدد أتعابھ، ولا یجوز لھا أن تفوض مجلس الإدارة في ھذا الأمر

للمش رِّع إص دار تش ریع خ اص یت ولى تنظ یم مھن ة         أخیراً م ن أھ م مقترح ات الت ي توص لنا إلی ھ نقت رح           
ي یم  ارس ھ  ذه المھن  ة وحقوق  ھ    مراقب  ة وت  دقیق الحس  ابات والش  روط الواج  ب توافرھ  ا ف  ي الش  خص ال  ذ       

وواجباتھ، وتنظیم الدعوى التي تنشأ عن المسؤولیِّة على نحو واضح، بدلاً من تش تت الأحك ام ب ین مختل ف        
 .القوانین

  باللغة العربیةمـلــخــصالــ
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The general assembly of the joint-stock companies, with its right to control 
the Board of Directors' tasks; however, there are issues that inhibit validating 
this control, such as: largeness of the shareholders number, they do not attend 
the general assemblies, and their lack of the sufficient experience to audit the 
company's documents and accounts. Thus, it must keep the company's secrets, 
because the safety valve in the joint-stock companies is the auditor. In spite of 
the serious effects which may result from the many functions performed by the 
auditor, the legislator ignored, either ignorantly or intentionally, to organize all 
the legal aspects of this profession; including those related to the responsibility 
in this account. This is because of the absence of the accurante legal rules and 
judicial interpretations in this field due to lack of the practitioners and judges' 
experience as well. 

The auditor's responsibility is to persuade the recipient parties through his 
report whether the financial statements may be submitted in an objective and fair 
method in according to the act and the statute of the company or not, because the 
approval of the financial statements after its ratifying by the auditor means that 
they are free from the fraud and manipulation. To achieve this responsibility, he 
has to exert the adequate professional caring with the usual standard for to carry 
out his career before the company and other parties. 

If the auditor breaches his duties, or fails to fulfill them as the financial 
community expects, it will result in several responsibilities; including the civil 
responsibility. This responsibility is classified into the contractual responsibility; 
arising from the contract that organizes the auditor's relation with the company 
and it leads to the accountability in case of breaching of the contract conditions; 
and the transferred intent that is the auditor's responsibility before the other 
parties whose interests adversely affected because of their reliance on the 
auditor's report. 

When the factors of the responsibility applied to the auditor, he shall 
compensate the damages caused by his mistake. This will be made by claiming 
the injured person his right from the auditor. The most important results of this 
thesis are that (nature of the relation of the auditor with the company at which 
he does his work, is an agent in controling and auditing, is not a member of its 
body. The contract will be held agency paid. It is one of the so-called civil 
contracts. Also, his work is a civil, not a business. Consquenlty, the general 
assembly should appoint an auditor and determine his fees. It cannot delegate 
board of directors to do this task).  

Finally, the most important of the proposals that we have reached, we 
suggest the legislature to issue special legislation regulating the profession to 
assume control and auditing and conditions to be provided in a person who 
practices the profession and their rights and duties, and organize lawsuit, and 
the organization of a lawsuit arising from the liability and clearly, rather than 
dispersion judgments between the various lawsb. 
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